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FIGURE  1 



 

 

 وعرفانشكر 

والسلام  الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبفضله تتيسر الأمور، والصلاة 
 .على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين

بامون   أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور
، على ما قدّمه لي من توجيه علمي ودعم متواصل، وعلى سعة صدره لقمان

 .الحاليةوتفانيه في المتابعة والتصحيح، فلولاه ما خرج هذا العمل في صورته 

إلى أساتذة قسم الحقوق في   كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير
 ..، على ما بذلوه من جهد في تعليمي وتكويني طوال سنوات الدراسةامعةالج

وأخيراً، أخص بالشكر كل من ساهم، من قريب أو بعيد، في إنجاز هذه المذكرة،  
ضع رضا الأساتذة الكرام، وأن يكون لبنة  راجيًا من الله أن ينال هذا العمل المتوا

. نافعة في سبيل العلم وخدمة العدالة  

 

 

 
 
 
 



 

 

 اهـداء

 الحمد لله دائما وأبدا أولا وآخرا 

  إلى من كللها الله بالهيبة والوقار إلى من علمتني العطاء دون إنتظار
إلى من علمتني القوة والصبر والنجاح إلى نبع الحنان الغزير وفيض  

 الأمان الكبير أمي

إلى إخوتي وأخص بالذكر والشكر أختي هاجر على دعمهم وحبها  
 وكل عائلتي الكبيرة

  عطايلية  القاضي "إلى من رأيت الوفاء والتقدير والدعم العظيم منه
 قضاء ورقلةولجميع من وجهنا بمجلس  " الله  عبد

إلى من هم أغلى من نفسي أبناء أخي: أريج ، جود ، جمانة حفظهم  
 الله

 -إلى أختي وزميلتي وصديقتي التي شاركتني العمل قوادري حورية  
 نور الإيمان

 إلى أختي التي لم تنجبها أمي قدوري أم كلثوم

 لكم كل الحب والتقدير والإحترام.
 العيدون لبني
 



 

 

 اهـداء 
 

 الحمدلله أولا وآخرا والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
 وبفضله وكرمه أتممت هذا العمل المتواضع فله الحمد والشكر..

 العلم،   حب    في    غرسا من  إلى المتواضع   العمل  هذا   أهدي وبعد  
 الحنان،   ونبع  السند  نعمإلى    كان نجاحي بسر دعائهم  إلى

 الله ورعاهم حفظهما    "أمــي & أبــــي"  إلى
 . .تعبي  سنوات  جئونتا  جهدي  ثمرة  أهديكما

 عائلتي الكريمة التي كانت سندي في مشواري الدراسي   إلى
روح   " على"العيدون لبنىزميلتي في إعداد المذكرة  كل الشكر والتقدير ل

 التعاون والسند المتواصل في إعداد المذكرة..
 كما لا أنسى "حسنى" على كل أثر غرسته في قلبي  

 بابتسامة،   بدعاء،  بكلمة،  ساندني  من  كل وإلي  
 ..الأوفياء  وأصدقائي  إخوتي  إلى

 .والمحبة  التقدير  كل  مني  لكم
 

 قوادري حورية
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يعد الحق في الدفاع من أقدس الحقوق اللصيقة بالذات البشرية فهو ركيزة أساسية 
التي تقوم عليها المحاكمة العادلة في النظم القانونية المعاصرة ولم يعد هذا الحق مجرد خيار  

يحمي   الأمان  صمام  أضحى  بل  المسار  الأإجرائي  نقاء  ويضمن  السلطة  تعسف  من  فراد 
 .الخطأ والتحيز بعيو القضائي من 

"حق  مجرد  من  الدفاع  بحق  انتقل  الحديث  القانوني  الفكر  شهده  الذي  والتطور 
"مبدأ دستوري" سام وفي الجزائر يكتسي هذا  طبيعي" إلى "ضمانة إجرائية" جوهرية ثم إلى 
والدولية   الحقوقية  التحولات  لمواكبة  الدائم  المشرع  سعي  مع  خاصة  بالغة  أهمية  الموضوع 

ا لا وعصرنة  المجتمعية  والتغيرات  الدولية  الالتزامات  مع  يتماشى  بما  القانونية  لمنظومة 
مفهوم   هو  بل  فحسب،  المتهم  جانب  إلى  محام  وجود  في  الدفاع  ضمانات  مفهوم  ينحصر 
إجرائيا   تعريفها  يمكن  والموضوعية  الإجرائية  الحقوق  من  متكاملة  منظومة  يتضمن  واسع 

  :بأنها
والمبادئ"م القواعد  أو   جموع  فيه  المشتبه  للشخص  الجزائية  الاجراءات  قانون  كفلها  التي 

المتهم لتمكينه من إثبات براءته أو تخفيفها ومراقبة مشروعية الإجراءات المتخذة ضده منذ 
لحظة الاحتكاك الأولى بجهاز العدالة "الضبطية القضائية" وصولا إلى صدور الحكم البات"  

  :وتتفرع هذه الضمانات إلي
ضمانات شخصية تتعلق بذات المتهم مثل الحق في الصمت والحق في الاستعانة بمترجم   -

الطبي الفحص  في  والحق  الدفاع  و وهيئة  على ،  الاطلاع  في  وحقه  محامي  بوجود  تتعلق 
 .الملف والمرافعة وتقديم الدفوع

المؤقت  - الحبس  آجال  واحترام  المحاضر  وتدوين  الجلسات  مثل علانية  إجرائية   ضمانات 
وحق الطعن وتتميز هذه الضمانات بعدة خصائص جوهرية في القانون الجزائري تمنحها قوة  
نفاذ قانونية منها الصفة الآمرة والارتباط بالنظام العام بحيث أن أغلب ضمانات الدفاع مثل  
إجراءات  مجرد  ليست  بحقوقه  المتهم  إخطار  أو  الجنايات  الدفاع  هيئة  حضور  وجوب 

عد آمرة يترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات بطلانه مطلقا مما يسمح  تنظيمية، بل هي قوا 
 .للقاضي بإثارته تلقائيا

خاصية التلازم الشمولية بحيث أن هذه الضمانات لا تتجزأ عبر مراحل الدعوى فهي 
أمام  الابتدائي"  التحقيق  خلال  وتستمر  القضائية  الضبطية  "لدى  للنظر  التوقيف  من  تبدأ 
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التحقيق، هذه   قاضي  تعزيز  على  مؤخرا  حرس  الجزائري  والمشرع  المحاكمة  بمرحلة  نهاية 
الضمانات في المراحل التمهيدية لتقليل احتمالات التعسف مما تعكس هذه الضمانات مرونة 
المشرع الجزائري في الاستجابة للانتقادات الحقوقية، حيث نلاحظ توسيعا مستمرا لصلاحيات 

 .في مواجهة المتهم ومحاميه الدفاع وتقليصا لسرية التحقيق
محصنة  هي  بل  الجزائية  الاجراءات  قانون  من  قوتها  الضمانات  هذه  تستمد  ولا 
بها   المساس  عدم  لضمان  القانوني  الهرم  قمة  في  الدستوري  المؤسس  جعلها  حيث  دستوريا 

ن م   165بموجب قوانين أدنى أو ممارسة إدارية تكريسا لمبدأ قرينة البراءة حيث أكدت المادة  
ويمنح  الاثبات  عبئ  الاتهام  سلطة  على  يفرض  ما  وهو  الأصل"  هي  "البراءة  أن  الدستور 

 .المتهم الحق في معاملته على أساس أنه بريء طوال فتره المحاكمة
وهو إلزام دستوري يفرض على  175والحق في الدفاع معترف به دستوريا في المادة 

يملك   لا  لمن  القضائية  المساعدة  توفير  القضاء الدولة  أمام  المساواة  لضمان  المالية  القدرة 
 من الدستور أيضا 44والأهم من ذلك حماية الحريات من التعسف التي نصت عليها المادة 

 : الدراسة أهمية  
أ  نجاعة تبرز  مدى  الضوء على  تسليط  في  الموضوع  هذا  في  والبحث  الدراسة  همية 

تحولت هذه الضمانات إلى واقع ملموس يخدم  هذه النصوص في التطبيق الميداني وهل فعلا  
  .الإجراءات لصالح المواطن ويطبق ميدانا أم أنها لا تزال تواجه عقبات إجرائية

 
  :الدراسة أهداف

التي استحدثها المشرع في  يكمن الهدف من هذه المذكرة   تحليل المقتضيات الجديدة 
الجديد ومنها إبراز دور المحام كشريك فعال في تحقيق العدالة   14-25الجزائري في القانون  

مع  الجزائري  التشريع  موائمة  مدى  تقيم  وحتي  شكلي،  أو  عادي  حضور  مجرد  وليس 
 .الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقة عليها الدولة
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 :الدراسة صعوبات
 من   تحط  ولا  البحث  هذا  قيمة  من   تزيد  صعوبات  هناك  توجد   أكاديمي  بحث  كل  في     
 :نذكر الصعوبات بين من شأنه

إلي   - التحقيق  مراحل  من  الدفاع  ضمانات  موضوع  يمتد  بحيث  وتداخله  الموضوع  اتساع 
  تنفيذ العقوبة.

تطبيق الضمانات علي أرض الواقع من خلال الفجوة بين النص القانوني والممارسة )مثل    -
صعوبة حصول المتهم الفقير علي محام مناسب، أو ضغط التحقيق لإنتزاع اعترافات.. إلخ( 

 .اج إلي نقد واقعي وليس نظريا فقطفهي تحت
وأي تغيير تحديث المذكرة بآخر التعديلات، كون قانون الإجراءات الجزائية كثير التعديل،    -

( قد يجعل أجزاء من لاحيات النيابة العامة في الحبس المؤقتفي ضمانات الدفاع )مثل ص
 المذكرة قديمة.

 :الدراسة أسباب
قانون    موضوع   لإختيار   بنا  دفعت  التي  الأسباب  تعددت        في  الدفاع  ضمانات 

 في  فتمثلت  الذاتية  اما  موضوعية  ماهي  ومنها  ذاتية  اسباب  ماهي  فمنهاالجزائية  الاجراءات  
 الموضوعية   الأسباب  أما   مواضيع  هكذا  مثل  في  بالبحث  والإهتمام  الشخصي  والميول  الرغبة

 يتطلب   الذي  الجزائي  بالطابع  يتميز  الموضوع  أن  إلى  بالإضافة  الموضوع  أهمية  في  فتمثلت
 .والبحث الدراسة

  :حول تنصب الدراسة إشكالية فإن سبق ومما
في حماية حقوق المتهم وتحقيق التوازن بين مصلحة هذه الضمانات    فاعليةمدى  ما         

  المجتمع في متابعة الجريمة.
 :البحث منهجية

  الدراسة   بين  يجمع  والذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  اتباع  ضيتتق  الموضوع  طبيعة      
  حول   متكاملة  نقدية  رؤية  تقديم  بغرض  ،للإجراءات  الواقعي   والتحليل  للنصوص،  النظرية

 الموضوع.
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 قمنا بتقسيم البحث الى فصلين نظري وعملي. :خطة الدراسة
 

 : ضمانات الدفاع خلال مرحلة التحقيق الفصل الاول
 : ضمانات الدفاع في مرحلة التحري والاستدلال المبحث الاول

 المطلب الأول: حق المتهم في الصمت 
 الحق في الإستعانة بمحام الثاني:المطلب 

 المطلب الثالث: ضمانات سلامة الإجراءات وحماية الحرية 
 ضمانات الدفاع أثناء التحقيق الثاني:المبحث 

 المطلب الأول: حضور المحام وتمكينه من ممارسة الدفاع  
 حق الطعن في إجراءات التحقيق  الثاني:المطلب 

 
 ضمانات الدفاع في مرحلة المحاكمة   الثاني:الفصل 
 ضمانات الدفاع أمام جهات الحكم  :الأولالمبحث 
 مبدأ المواجهة بين الخصوم الأول:المطلب 
 حق مناقشة الأدلة والدفوع الثاني:المطلب 

 ضمانات الدفاع في طرق الطعن المبحث الثاني:
 المطلب الاول: الإستئناف كضمانة لحق الدفاع

. حماية الحقوق الثاني: الطعن بالنقض ودوره في  المطلب
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 تمهيد:
  التطورات   ليواكب(  14-25)  رقم  القانون   الجديد  الجزائية  الاجراءات  قانون   اتى        

 وحريته   الانسان  حقوق   حماية  على  التركيز  مع  الجنائية   العدالة  منظومة  زويعز   القانونية
 مرحلة   وتعد  البراءة  وقرينة  العادلة   والمحاكمة  الشرعية   المبادئ  على  القانون   هذا  ويقوم

 المشرع  اولى   لذا  الافراد  حرية  من  بعض   تقييد  لمصادفتها   جدا  صعبة  مرحلة    التحقيق
 العدالة   فعالية  بين  للموازنة  المرحلة  هذه  خلال  المتهم  لضمانات  بالغة  اهمية  الجزائري 

 ضمانات   أولهما  مبحثين  سنتناول  الفصل  هذا  خلال   ومن  الأساسية،  الحقوق   وحماية
و   والاستدلال  التحري   مرحلة  في  الدفاع الأول(،  )المبحث    اثناء  الدفاع   ضماناتفي 

الثاني(  التحقيق )المبحث  وكذا  في  في   وحماية  الاجراءات  سلامة  ضمانات،  الحرية 
 . الثالث( مطلب)ال
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 .ضمانات الدفاع في مرحلة التحري والاستدلال المبحث الأول:
التحري والات       الدفاع في مرحلة   التي  الأولية  الاجراءات  كل   ستدلالعد ضمانات 

 النيابة  لرقابة  بالضرورة   تخضع   والتي  فيه  المشتبه  مع  القضائية  الضبطية  بها  تقوم
 اقرها الذي  الحقوق  مختلف  خلال من  متهمال تحمى عديدة ضمانات  هناك أيضاو  العامة

ما  له خلال  ومن  ألا  سبق    القانون،  الدفاع  أهم وسائل  من  إلى وسيلة   وهي سنتطرق 
بمحام )من خلال   عانةل )المطلب الأول(، والحق في الإستالحق في الصمت من خلا

 المطلب الثاني(. 
 

 الصمت. في الحقالمطلب الأول: 
 الاتهام  ضد  به  ويتسلح  يتمسك  ان  المتهم  حق  من  الدفاع  وسيلة  هو  الاستجواب      

 المتهم   يتمتع  وهنا  بريئا  كان  إذا  ما   حالة  في  البراءة  لقرينة  طبقا،  اليه  المنسوبة  والجرائم
 النظر   يجب  انه   فيه  شك  لا   ومما   سؤالا   المحقق  اليه  وجه   ما   حالة  في  الصمت  بحق
 معاملته   ويجب  نهائي  قضاء  بحكم  ادانته  يثبت  حتى  بريء  نهأ  على  المتهم  لىإ  دائما

 المبادئ  من   يعد  البراءة  افتراضمبدأ    لان  الاساس  هذا  على  معاملة  المحقق  طرف  من
 ويتبع  الجنائية  الدعوى   مراحل  في  الاجراءات  جميع  على  وجودها  تفرض  التي  الجوهرية

 .1الاثبات عبئ الاتهام سلطة تتحمل ان ذلك
 من  واحد  الفقرة  175  المادة  لىإ  استنادا  وذلك  الصمت  في   بالحق  المتهم   حاطةإ  ويجب
  هويته  من   مرة  لأول   امامه  المتهم  مثول   حين  التحقيق  قاضي  يتحقق( " 14-25)  القانون 

 اليه  الموجهة  والاتهامات  اليه  المنسوبة  الوقائع  من  واقعة  بكل  صراحة  علما  ويحيطه

 

 النشر  سنةمقارنة،    دراسة  والليبي،  المصري   القانوني  لأحكام  وفقا  التحقيق  سلطة  بمعرفة  المتهم  أساسيات استجواب  التائب،  علي  محمد   1
 . 215 ص  العام، الثقافة  مجلس الناشر ،01/01/2009
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 ذلك  عن  وينوه  تصريح  بأي  الادلاء  عدم  في  حر  بانه  وينبهه  المطبقة  القانونية  والمواد
 .1"محضر في التنبيه

 مطلق  حق  انه  يرى   من  الفقه  من  فهناك  الحق  هذا  طبيعة  حول  الفقهاء   اراء  اختلفت
 بالذنب  الاقرار  او  نفسه  ضد  الشهادة  على  اجباره  عدم  في  الشخص  حق  من  مستمد

 معاهدات  ان  بالرغم  الانسان  لحقوق   الاوروبية  المحكمة  قرارات  اكدته  الذي  الاتجاه  وهو
 يعود   نسبي  حق  أنه  الفقه  من  آخر  فريق  ويرى   صراحة،  عليه  تنص  لم  الانسان  حقوق 

  في  سليما  يعتبره  الذي  القدر  الاعتبار  بعين  الاخذ  في  للقاضي  التقديرية  السلطة  إلى
2،إليه   الموجهة  الاسئلة  عن  الرد  او  الادلاء  عن  الشخص   رفض

ومن حق المتهم ايضا   
حقه  ومن  إليه  المنسوبة  التهم  بكل  واحاطته  تبليغه  يتم  ان  استجوابه  في  الشروع  قبل 
المتهم  على  القبض  جواز  وعدم  والضرورية  اللازمة  الترجمة  على  الحصول  أيضا 

وبالقوة  بالذنب  الاعتراض  على  المتهم   إكراه   عدم  الصمت  حق  على  درجوين،  تعسفيا 
 الادلاء  حتى   او  نفسه  ضد  الشهادة  عدم  ضمان  هو  معاملات  هكذا  حظر  من  والغاية

 براءة  افتراض   الحق  هذا  تحت   يندرج   كما  صحيحة  وغير  خاطئة  بوقائع  والاعتراف
 3عادلة  محاكمة في للحق الأساسية المبادئ من الاخير هذا باعتبار المتهم
 الدولي  العهد  منها  الانسان  لحقوق   الدولية  المواثيق  ومختلف  معظم  في  الحق  هذا   وجاء

 المتهم   على  الاكراه   أوجه  من   وجه   أي  استخدام  منع  الذي  والسياسية  المدنية  للحقوق 
 4معنويا  او ماديا

 

 

الصادر في  2025أوت  03الموافق ل  ه1447صفر عام  09المؤرخ في  14-25قانون رقم  ،نون الإجراءات الجزائية الجزائري قا 1 
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.  54الجريدة الرسمية العدد 

 ص ،  2008 عمان ،والتوزيع للنشر الحامد دار الاولى، الطبعة الجنائية الدولية، للمحكمة القضائي النظام اللطيف، عبد كمال منذر  براء 2
275  -276 . 

 . 57ص  2014 القاهرة القانونية للإصدارات القومي المركز الأولى، الطبعة  الدولي، الجنائي البحث ومعايير طرق  يوسف، حسن يوسف3 
 . والسياسية المدنية للحقوق  الدولي العهد من 14 المادة4 
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 . ستعانة بمحامالا في الحق: ثانيالمطلب ال
 الحصول  في  الحق  احتجازه  يتم  ما  أو  لجريمة  لارتكابه  فيه  مشتبه  شخص  لأي       

 اتعاب   دفع  على  قدرتي  عدم  حاله  وفي  عنه  للدفاع  اختياره  من  محام  مساعدة  على
  بمحامي  الاستعانة  في  الحق  يجد  1بالمجان  عنه  للدفاع  محامي  له  سيعين  المحامي
 التي  الانسان  لحقوق   الدولية  الصكوك  من  العديد  في  الاجرائية  وقوته  القانونية  مرجعيته

  في  الحق  للمتهم  وأعطى  أقر   الذي  والسياسية  المدنية  للحقوق   الدولي  العهد  بينها  من
 النظام  وجسده   2بنفسه   يختارها  دفاع   جهة  بواسطة   أو  بشخصه  نفسه   عن  الدفاع

 على  تنص   التي  02  الفقرة  55  المادة  نص  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الاساسي
 ..."  يختارها التي القانونية بالمساعدة  الاستعانة"

  كشخص   المتهم  لان  الدفاع  لحق  جوهرية  ضمانة  أكبر  عن  عبارة  الحق  هذا  ويعتبر
 اي   من  المتهم  تحمي  بمحام  الاستعانة  ان  كما  نفسه  عن  الدفاع  يستطيع  لا  عادي

 نفسية  في  الاضطراب  يخلق  الاتهام  لأن  بالطمأنينة  وتشعره  مشروعة  غير  ممارسة
 175  المادة   في  دستوريا  الحق  هذا  تكريس  على  الجزائري   المشرع  حرص  ولقد  المتهم

 الدفاع  في  الحق  به،  معترف  الدفاع  في  الحق  أن"    على  نصت  حيث  الدستور  من
 " الجزائية القضايا في مضمون 

 المطالبة  للمتقاضي  يحق"   يلي  ما  على  نص  الدستور  من  ايضا  177  المادة  وفي
 الاجراءات  كل  خلال  بمحام  يستعين  نأ  ويمكن  القضائية  الجهات  امام  بحقوقه

 3"القضائية
 حق  الجديد،  الجزائية  الاجراءات  قانون   المتضمن(  14-25)  القانون   عزز  ولقد

 والتحقيق   البحث  مواد  في  سيما  لا  العادلة  للمحاكمة  اساسية  كضمانة  بمحام  الاستعانة
 

، كلية  2014، سنة  10فريجه محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، مجلة المفكر العدد  1 
 (. 435،  444، 428الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة، ص ) 

 الدولي لحقوق المدنية والسياسية.من العهد  03الفقرة  14المادة 2 
 . 177والمادة   175حسب التعديل الاخير المادة 2020الدستور الجزائري 3 
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  وكيل   أمام   بمحام  الاستعانة"  480  المادة  الحق  هذا  على  نصت  التي  المواد  وأهم
  تصرف   تحت  الملف  ووضع  التحقيق  عند  محامي  اختيار  حق"  142  والمادة"  الجمهورية

 1"الدفاع
 

 . الحرية وحماية الاجراءات سلامة ضمانات: ثالثالمطلب ال
 الاجراءات  قانون   في  الافراد  حرية  وحماية  الاجراءات  سلامة  ضمانات   تعد      

 في  الافراد  وحق  العقاب  في   الدولة  حق  بين  ث يتوار   الذي  الامان  صمام  هي  الجزائية
 .الحرية

 مسالك  ولوج  إلى  مجبرا  نفسه  فيجد   مختلفا   حدثا  متهم  أي   حياة  في  المحاكمة  تعتبر  -
 كفلتها  التي  الاساسية  وحريته  حقوقه   لحماية   بحاجة  فهو  وبالتالي   الجنائية   العدالة  نظام

  الكافية   بالضمانات  المتهم  يتمتع  وحتى  والتشريعات  والدساتير  الدولية  المواثيق  له
 والنظام  القانونية  للأشكال  وفقا  اختصاصاتها  ومحددة  مسبقا  عادلة  لمحاكمة  واللازمة
  2دستوريا المكرسة الانسان  وحريات حقوق  لحماية المعتمد القضائي

 انتهاك  عدم  الدولة"  تضمن  ذلك  على  39  مادته  في  الجزائري   الدستور  نص  كما  -
 يعاقب و   بالكرامة  مساس  أي  او   معنوي   او  بدني  عنف  أي  يحضر".. كما  الانسان  حرمة

 والاتجار  نةيالمه  أو  نسانيةإواللا  القاسية  المعاملات  وعلى  التعذيب  على  القانون 
 او  القاسية  والمعاملة  التعذيب  على  تعاقب  جوهرية  مادة  ايضا  منه  40  والمادة  3بالبشر
 .المهينة

 شروطه  وتحدد   استثنائي  إجراء  المؤقت  الحبس  أن   على  التأكيد  نجد  44  المادة   وفي  -
المادة .مبرر  الغير  المؤقت  الحبس  عن  التعويض  في  الحق  تمنح  كما  ومدته  . وتؤكد 

 

 . 142و 480، المرجع السابق، المواد  14_ 25ق. إ. ج    1
 . 186ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، بيروت، دار صادر، ص 2 
 . 2020من الدستور الجزائري  39المادة  3
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  وبحقه  توقيفه  وبأسباب  بحقوقه  فورا  الموقوف  الشخص   اعلام  ضرورة  على  أيضا  45
 تثبت   حتى  البراءة  الانسان  في  تفرض  أن  البديهي  ومن  1ومحاميه   بعائلته  الاتصال  في

 مرحلة  اي  وفي،  البراءة  الانسان  في  الاصل  لمبدأ  افتراضا  نهائي  قضائي  بحكم  ادانته
 تلقي   التحقيق   قاضي  من  يطلب  أن  محاميه  او  للمتهم   يجوز  التحقيق   مراحل  من

 144  المادة  حسب  على  الحقيقة   لإظهار  معاينو  اجراء  او  شاهد  سماع   او  تصريحات
  2(14-25) قانون  من

 الاستعانة  او  اللجوء  حق  في  والاحداث  البالغين  بين  ايضا  الجزائري   المشرع  سوى   ولقد
 في  وجوبي  بمحامي  الاستعانة  حق  ان  نستخلص  لهذا  الاحداث  خاصه  الدفاع  بهيئة

  حق  من  أصبح  للنظر  الحجز  عند  للحدث وحتى  بالنسبة  والجنايات  والجنح  المخالفات
 من  إطار  في  معه  والتحدث  بمحامي  الاتصال  القضائية  الضبطية  لدى  الموقوف  المتهم
 الملف  على   الاطلاع  الدفاع  جهة   حق  ومن  الاجراءات  في  الحضور  والزاميه  السرية

 . للدفاع جيد بشكل المحامي يحضر حتى استجواب كل قبل بالتحقيق الخاص

قد جاء الاسلام وهو يحمل في طياته في منح الانسان بصفة عامة والمتهم بصفة كما   
خاصة حقوقا وضمانات أساسية في كل مجالات الحياة تقوم على العدل واقرار الحق  
به  انفرد  ما  وهذا  وحرمته  بخصوصيته  يتعلق  ما  خصوصا  لكرامته  تعزيزا  والمساواة 

نب الاخلاق في حماية جميع الافراد عامة النظام القضائي من خلال ارتكازه على الجا
القضاء  للمجتمع من خلال  الرئيسي  الحامي والحارس  فالدولة هي  والمتهمين خاصة، 

 .3وإليها يلجا المتخاصمون لاستخراج الأحكام لصالح أحدهم
الحقوق  وحماية  الجرائم  عن  البحث  فاعلية  بين  التوفيق  إلى  الضمانات  هذه  وتهدف 

الجزائري حسب المادة   مرحلة الحجز أو التوقيف للنظر في الدستورالفردية خاصة في  
 

 . 2020من الدستور الجزائري  45،  44، 40المواد 1 
 (. 14_25قانون الاجراءات للجزائية )  2 
امام كلية   ،دار المطبوعات  ،دراسة مقارنة  ،استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية  ،محمد الغرياني المبروك أبو خضرة  3

 118 - 116ص  ، 2012سنة  4762729الحقوق الاسكندرية ت 
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ويحدد    1منه،   48 الانسانية  والكرامة  التوقيف  ومشروعية  البراءة  قرينة  يضمن  بحيث 
لمدة   التوقيف  محددة   48أجل  حالات  في  التمديد  إمكانية  مع  عام  كأصل  ساعة 

 . وضمان حق الدفاع
 تــتكلم مــواد عــده 2020 نــوفمبر 01 الدســتوري  التعــديل مــن الجزائــري  المشــرع أورد كمــا
 :يلي كما الضمانات هذه  تكريس عن

 بـأي ينذرع أن يمكن لا وأنه القانون   أمام  المواطنين  مساواة   أن  على  نصت  37  المادة  -
 آخــر ظـرف أو شــرط أي أو الـراي أو الجـنس أو العــرق  أو المولـد إلـى ســببه يعـود تمييـز

 . اجتماعي أو شخصي
 والمســـاواة  الشـــرعية المبـــادئ أســـاس علـــى يقـــوم القضـــاء أن علـــى نصـــت 165 المـــادة -

 .درجتين على التقاضي حق القانون  يضمن كما للجميع متاح وهو
 عــن يصــدر تعســف أي مــن المتقاضــين يحمــي القــانون  أن علــى نصــت 174 المــادة -

 2القاضي
 

  .ضمانات الدفاع أثناء التحقيقالمبحث الثاني: 
تعقيدا       وأكثرها  العمومية  الدعوى  مراحل  أدق  من  الابتدائي  التحقيق  مرحلة  تعد 

وخطورة فهي المرحلة التي تلي مباشرة  عملية البحث والتحري وتسبق المحاكمة حيث  
تتقاطع فيها مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة مع مصلحة المتهم في صون حريتهم 

بها وه يتمتع  التي  البراءة  لتمكين وحماية قرينة  إليه من خلال شرحنا  ذا ما سنتعرض 
تسهيل دور الدفاع والعمل على حضوره مع موكلة في المراحل التي حددها القانون في 
جميع الجوانب الشكلية سواء كانت أم الإجرائية لتشمل تمكين الدفاع من ممارسة دور 

 .فعال وحيوي لضمان عدالة الاجراءات

 

 . 2020من الدستور الجزائري  48المادة   1

 . 2020 الجزائري  الدستور من  174 ،165،  37 المواد  2
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في   يتمثل  الأول  مطلبين  خلال  من  الضمانات  هذه  أهم  سنعرض  ذلك  على  وبناء 
تسهيل حضور هيئة الدفاع وتمكينها من كل ما خوله لها القانون والثاني المتمثل في  

 حق الطعن في كل هذه الاجراءات.
 حضور المحام وتمكينه من ممارسة الدفاع. المطلب الأول: 

هيئة        على  في  يجب  الحق  وله  القضية  وقائع  بجميع  ملما  يكون  أن  الدفاع 
القيام بواجبه على أكمل وجه وحتى يكون   يتمكن من  الحصول على نسخة منه لكي 
حضوره مجديا في الاستجواب ومفيدا وأن يكون قد اطلع على كل الادلة والقرائن ضد 

حظاته ويقدم دفاعه  موكله ويقوم بالإجراءات التي تمكنه من متابعة التحقيق ويبدي ملا
 .1صول على نسخة من ملف التحقيقوالوسيلة الاساسية التي تمكنه من ذلك هي الح

المادة   ذلك  على  نصت  الجزائية    27كما  الإجراءات  القانون  أنه   14-25من  على 
المحام  وحضور  والاجراءات  الاستجواب  محاضر  على  الاطلاع  الدفاع  لجهة  يمكن 

من نفس القانون ويجب إحضاره بذلك    84و    83مادتين  اثناء استجواب موكله في ال
المادة   حسب  وعلى  التوقيف  عند  يحق    85الحق  أعلاه  المذكور  القانون  من  أيضا 

للمحامي الاتصال بموكله الموقوف للنظر في الجرائم الخطيرة )كالمخدرات، الارهاب، 
انقضاء نصف م المحامي حتى  تأجيل زيارة  المنظمة( كما يمكن  التوقيف  الجريمة  دة 

  .2ساعة( 48)كحد اقصى 

ويعتبر اتصال المحامي بموكله مباشرة ولقائه به ومناقشة جميع الوقائع التي يكون قد  
من  نوع  فيه  لأن  لأحد،  بها  يدلي  لم  التي  منها  السرية  الأمور  وحتى  عليها  شهد 
الجهات  طرف  من  الأشكال  من  شكل  بأي  الدفاع  يمنع  ولا  للمتهم  النفسي  الاستقرار 

ه ولا تؤخره عنه في جميع الأحوال ويترتب عن  القضائية المختصة مع تواصله بموكل

 

  ص  الجزائر، عشاش منشورات الجزائري، القانون  في الجزائية الاجراءات  ظل في الابتدائي التحقيق اثناء المتهم ضمانات مليكة، دريادأ.  1
106 

 . 85- 84  -83  - 27 المواد 14-25  رقم  الجزائية الاجراءات قانون   2
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المحبوس  المتهم  وجهها  التي  الرسائل  حظر  من  التحقيق  قاضي  منع  الحق  هذا 
 .1محاميهل

من   175هو    144ويمكن هنا للمحامي أيضا تقديم الطلبات والملاحظات في المواد  
الشهود،   حيث يمكن للمحامي طلب إجراء تحقيق يراه مفيدا )كسماع  14-25القانون  

 . خبير، معاينه ..( وأن يتم تضمينها في المحضر
ولا يجوز استجواب المتهم أو الضحية أو المدعى المدني إلا بحضور محاميهم أو بعد  

قبل   الملف  على  اطلع  قد  الدفاع  ويكون  قانونا  من   24استدعائهم  الأقل  على  ساعة 
 .2من القانون السالف الذكر 180 الاستجواب حسب المادة

  لمهنة   المنظم  07-13  القانون   في  المحامي  بها   يتميز  التي  الدفاع  حصانات  ومن
 القبض   تحضر   المثال  سبيل  على  50  المادة  في  الدفاع  في  المحامي  حصانة  المحاماة،

 أقر   المحاكمة  مرحلة  وفي،  3بسببها   أو  مهنته  ممارسة  أثناء  تفتيشه  أو  المحامي  على
 المدني،   الطرف  الضحية،)   المتهم،  إلى  مباشرة  الاسئلة  توجيه   في  المحامي   حق   القانون 

 القانون   في  كانت  كما  الرئيس  عبر  طرحها  من  بدلا  الجلسة  رئيس  إذن  بعد(  الشهود  أو
 بسبب  متابعته  يجوز  ولا  المرافعة   حرية  ايضا  وللمحامي  370  المادة  الجنح  في  سابقا
  مساسا   تتضمن   لم  ما  الجلسة  خلال  مهنته  ممارسة  أثناء  عنه  الصادرة  كتابته  أو  أقواله
 الدفاع. حق بغير

 
 .المطلب الثاني: حق الطعن في إجراءات التحقيق

يشكل الاستئناف ضمانا مهما اتجاه الأوامر الصادرة في حقه من قبل قاضي التحقيق، 
هيئة   باعتبارها  الاخير  هذا  أعمال  الاتهام على  تمارسها غرفة  التي  الرقابة  خلال  من 
ذلك  خلاف  على  القانون  ينص  لم  ما  سري  تحقيق  ويكون  الثانية  الدرجة  من  تحقيق 

 

 . 107 ص  سابقال مرجعال ،مليكة درياد  أ. 1 
 . 180 – 144  - 175  المواد ، المرجع السابق، 14-25قانون الاجراءات الجزائية   2
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ولوكي الدفاع  بحقوق  الاضرار  غرفة ودون  أمام  يستأنف  أن  في  الحق  الجمهورية  ل 
 . الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق

ويكون هذا الاستئناف بتقرير بأمانة ضبط المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من  
والتي ورد فيها أنه إذا رأى قاضي   259تاريخ صدور الأمر مع مراعاة أحكام المادة  

ية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد التحقيق أن الوقائع لا تكون جنا
المتهم  لمتابعة  وجه  بألا  أمرا  أصدر  مجهولا  يزال  ما  الجريمة  مقترف  كان  أو  المتهم 
ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم  

نفس   في  التحقيق  قاضي  ويثبت  آخر  بسبب  محبوسين  رد الوقيكونوا  شأن  في  ت 
 .1الاشياء المحجوزة

حتى  الحبس  في  مؤقتا  المحبوس  المتهم  بقي  العامة  النيابة  من  الاستئناف  ومتى رفع 
يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء أجل استئناف 

 .وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال
المادة   في  أيضا  رقم    267ونجد  الجديد  الجزائية  الاجراءات  قانون  أنه   14-25في 

يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم 
 .يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق 20خلال ال 

من   268راج، وفي المادة  ولا يوقف هذا الأجل ولا يرفع الاستئناف تنفيذ الامر بالإف  
الاتهام  غرفة  أمام  استئناف  رفع  في  الحق  محاميه  أو  للمتهم  يحق  أنه  القانون  نفس 

المواد   في  عليها  المنصوص  الأوامر  ضد  القضائي  ، 149،  144،  104بالمجلس 
الأوامر   250،  239،  208،  205،  204،  203،  201،  199،  198 عن  وكذلك 

صه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء التي يصدرها قاضي تحقيق في اختصا
ويرفع الاستئناف بعريضة توضع لدى أمانة   بعدم الاختصاص،  على دفع أحد الخصوم

 

 .259  - 266  المادة، 14-25المرجع السابق، القانون رقم 1
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 264من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة   1( ايام 3المحكمة في ظرف ثلاث )ضبط  
وإذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها أمين    ،من نفس القانون 

ضبط المؤسسة العقابية حيث تقيد على الفور في سجل الخاص ويتعين على المراقب 
في ظرف   المحكمة  لأمانة ضبط  العريضة  هذه  تسليم  العقابية  للمؤسسة   24الرئيسي 

 .ساعة والا تعرض لجزاءات تأديبية
ال الاستئناف  الموليس  بالحبس  المتعلقة  الأوامر  ضد  المتهم  طرف  من  أو مرفوع  ؤقت 

 ف.الرقابة القضائية أثر موق
المادة   القانون رقم    269ونجد أيضا في  أنه يجوز للضحية أو المدعي   14-25من 

إجراء  بعد  الصادرة  الأوامر  في  الاستئناف  بطريقة  يطعن  أن  لمحاميهما  أو  المدني 
ة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية غير أن استئنافه لا التحقيق أو بألا وجه للمتابع

متعلق  أمر  من  شق  على  أو  أمر  على  الأحوال  من  حال  أي  في  ينصب  أن  يمكن 
 .2بحبس المتهم مؤقت

ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى 
 .الخصوم بعدم الاختصاصسواء من تلقاء نفسه او بناءا على دفع 

ويرفع الاستئناف الضحية أو المدعي المدني وفقا لأشكال المنصوص عليها في الفقرة  
( أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن 03اعلاه خلال ثلاثة ) 268من المادة  02

 المختار من طرفهم.
أو عندما تخطر وبهذا يواصل قاضي التحقيق إجراء تحقيق إذا كان الأمر قد أستأنف  

المواد   لأحكام  طبقا  مباشرة  الاتهام  قانون    250،  239،  144،  143غرفة  من 
 .3الاجراءات الجزائية ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار بخلاف ذلك

 
 

 . 268  المادة، 14-25القانون رقم ،المرجع السابق  1

 . 268 المادة، 14-25المرجع السابق القانون رقم  2
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  :الأول الفصل خلاصة
ــي         ــدفاع فــــــــــي مرحلتــــــــ ــمانات الــــــــ ــل إلــــــــــى أن ضــــــــ ــذا الفصــــــــ ــلنا فــــــــــي هــــــــ توصــــــــ

القضــــــــائية( والتحقيــــــــق الابتــــــــدائي ركيــــــــزة أساســــــــية لضــــــــمان الاســــــــتدلال) الضــــــــبطية 
ــتهم  ــة الشخصـــــية، حيـــــث تهـــــدف إلـــــى تـــــوازن كفـــــة المـــ محاكمـــــة عادلـــــة وحمايـــــة الحريـــ
أمــــــام ســــــلطة التحقيــــــق ومــــــن أبرزهــــــا: الحــــــق فــــــي الصــــــمت ،الحــــــق فــــــي الاســــــتعانة 
بمحــــــام، والاخطــــــار بالتهمــــــة، وحضــــــر الإكــــــراه، مــــــع ضــــــرورة الالتــــــزام بقرينــــــة البــــــراءة 

ار هـــــذه الضـــــمانات مـــــن قواعـــــد النظـــــام العـــــام ،وأي اخـــــلال بهـــــا مـــــن طـــــرف مـــــع اعتبـــــ
ســــلطات التحقيــــق او الضــــبطية القضــــائية يــــؤدي إلــــى بطــــلان الإجــــراءات ومــــا ترتــــب 

 عليها، حماية لحقوق الأفراد ومنع تعسف السلطة المخولة بذلك.
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  تمهيد:

تعد مرحلة المحاكمة من اهم مراحل الدعوى الجزائيـة حيـث تتجسـد فيهـا بصـورة         

فعليــة، مختلــف الضــمانات الــدفاع المقــررة للمــتهم مــن خــلال تمكينــه مــن مناقشــة الادلــة 

المقدمـــة ضـــده وتقـــديم دفوعـــه فـــي اطـــار مبـــدأ المواجهـــة بـــين الخصـــوم وحـــق الاســـتعانة 

حاكمة عادلة، كما لا تقتصر حماية حقوق الدفاع على هذه بمحام بما يكرس حقه في م

ــة  ــة لمراجعـ ــيلة قانونيـ ــد وسـ ــام التـــي تعـ ــي الاحكـ ــن فـ ــة الطعـ ــى مرحلـ ــد الـ ــل تمتـ ــة بـ المرحلـ

القــرارات القضــائية وتصــحيح مــا قــد يشــوبها مــن اخطــاء ســواء مــن خــلال الاســتئناف أو 

دفاع أثنـاء المحاكمـة الطعن بالنقد وعليـه سـيتم فـي هـذا الفصـل التطـرق إلـى ضـمانات الـ

 .)كمبحث أول(، وإلى ضمانات الدفاع في مرحلة الطعن )كمبحث ثاني(
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 ضمانات الدفاع أثناء المحاكمة.: الأول المبحث
يستفيد المتهم خلال المحاكمة من خلال جملة من الضمانات التي لا تقتصر         

على هذه المرحلة فقط بل تمتد لتشمل مختلف مراحل الدعوى بما يضمن احترام حقوقه  
وحريته الأساسية ومن أهم هذه الضمانات حق مناقشة الادلة والدفوع الى جانب مبدأ 

اشر في تحقيق محاكمة عادلة وعليه سيتم المواجهة بين الخصوم لما لهما من اثر مب
التطرق في هذا المبحث إلى هاتين الضمانتين من خلال مطلبين يخصص الأول لحق 

 .مناقشة الادلة والدفوع والثاني بمبدأ المواجهة بين الخصوم
 

 حق مناقشة الأدلة والدفوع.المطلب الأول: 
يشكل حق مناقشة الادلة وإبدا الدفوع أحد أهم الضمانات لحق الدفاع أمام جهة      

الحكم إذ لا تقتصر على تمكين المتهم بين الحضور بل يمتد إلى منحه فرصة فعلية 
أدلة وتفنيدها وكذا تقديم ما يراه من دفوع تؤثر في تقدير  إليه من  لمواجهة ما ينسب 

يا للمحاكمة العادلة لما يوفره من ضمانات لتحقيق القاضي ويعد هذا الحق تجسيدا عمل
التوازن الاجرائي بين أطراف الدعوى وقد كرس المشرع الجزائري هذا الحق من خلال 
تنظيم وسائل ممارسة الدفاع خلال مرحلة المحاكمة بما يضمن عدم الادانه الى على 

طرق إلى حق المتهم في وعليه سيتم الت  1اساس ادله خاضعه للمناقشة القانونية السليمة
 . ول وحقه في إبداء الدفوع كفرع ثانيأ مناقشة الأدلة كفرع 

 
 .الفرع الاول: حق المتهم في مناقشة الادلة

رأسهم   وعلى  الجزائية  الدعوى  لأطراف  الممنوع  الحق  ذلك  في  الادلة  مناقشة  تتجسد 
المتهم والدفاع في مناقشة وتمحيص مختلف وسائل الاثبات المقدمة أمام جهات الحكم 

 

 . 02فقرة  349المادة  14-25القانون رقمالمرجع السابق  1 
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والتعقيب عليها وإبداء الملاحظات بشأنها بما يسمح بتكوين قناعة قضائية سليمة قائمة  
عناصر الاثبات والدفاع كما أنه حق دستوري يرتبط بهوية على المواجهة الفعلية بين  

للإنسان أن يعبر عن    1من الدستور الجزائري   52إبداء الرأي والتعبير المكفولة بالمادة  
أرائه كيف ما ووقت ما شاء فإذا كان الأمر كذلك فمن الأحرى أن يتمتع بهذا الحق 

الجزائري هذا الحق من خلال   وقد كرس المشرع  2وهو في أضعف حالاته  كونه متهما
يبني قراره إلا على   349المادة   للقاضي أن  التي نصت على لا يسوق  الثانية  الفقرة 

أمامه   فيها حضوري  المناقشة  والتي حصلت  المرافعات  له في معرض  المقدمة  الأدلة 
 3أي عدم الإدانة إلا على أساس أدلة خضعت للمناقشة القانونية السليمة

حيث تكمن أهمية هذا الحق في كونه يشكل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الجزائية إذ  
الى  الوصول  في  القاضي  يساعد  مما  عليها  والرد  وتمحيصها  الأدلة  بتفكيك  تسمح 
أدلة   الخصوم وتمنع الإعتماد على  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  الواقعة كما تعزز  الحقيقة 

 غير خاضعة للنقاش أو التمحيص
 :: صور مناقشة الأدلة أمام جهات الحكمأولا

 :تتجلى صور مناقشة الأدلة أمام جهات الحكم في عدة نقاط نذكر منها
 :مناقشة الأدلة من خلال إستجواب المتهم -أ

لقاضــي الحكــم ان يتخــذ عــدة إجــراءات فــي ســبيل إقامــة الأدلــة ومناقشــتها وتلقــي وســائل 
جـــراء الإســـتجواب حيـــث يقـــر المشـــرع إجـــراء وأوجـــه الـــدفاع فيهـــا، وأهـــم هـــذه الاجـــراءات إ

الإســتجواب فــي مرحلــة المحاكمــة كأحــد إجــراءات التحقيــق النهــائي وهــو واجــب فــي كــل 
أنــواع المحاكمــات ســواء تعلــق الأمــر بمخالفــة أو جنحــة أو جنايــة إذ يفهــم مــن ذلــك مــن 

ــادة  ــانون الإجــــراءات الجزائيــــة التــــي جــــاءت ضــــمن البــــاب الاول  361نــــص المــ مــــن قــ

 

 . 52المادة   2020 ئري الدستور الجزاالمرجع السابق،   1
 . 183ص 2017سنة  01حقوق جامعة الجزائر كلية ال ،أطروحة الدكتوراه  ،حقوق الدفاع في المسائل الجزائية ،يوسفي مباركة 2  

 . 2فقرة  349المادة  ، 14-25المرجع السابق، القانون رقم  3
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المــادة  وتأخــذ.. لــق بالأحكــام المشــتركة مــن الكتــاب الثالــث الخــاص بجهــات الحكــمالمتع
صــيغة الالــزام والامــر بقولهــا يقــوم الــرئيس باســتجواب المــتهم قبــل ســماع الشــهود ويتلقــى 

لــك للمــدعي اقوالــه ويجــوز للنيابــة العامــة والــدفاع توجيــه اســئلة الــى المــتهم كمــا يجــوز ذ
 .المدني عن طريق الرئيس

والجــدير بالــذكر ان الاســتجواب فــي مرحلــة المحاكمــة شــانه شــان الاســتجواب فــي مرحلــة 
التحقيــق يعتبــر ذو طبيعــة مزدوجـــة اذا هــو وســيلة لتحقيــق وجمـــع الــدليل ووســيلة لـــدفاع 
يتــاح مــن خلالــه للمــتهم ودفاعــه مناقشــة الادلــة القائمــة ضــده وابــداء اوجــه دفاعــه حولهــا 

 .حاولة تعزيزهاوتقديم ما لديه من ادلة نفي وم

جدير بالملاحظة أن إجراء الاستجواب يجـب ان يكـون اجـراء وجـوبي اذ لا يجـب لأن الو 
تخلو إجراءات المحاكمة منه اذ لابد ان ينص المشرع صراحة على ذلك في مـواده فمـن 
متطلبات حـق المـتهم فـي ابـداء دفاعـه أن يتمتـع بـالحق فـي الاسـتجواب لأن الاسـتجواب 

المقررة لصالح الاتهام بـل هـو لمصـلحة المـتهم إذ يمكـن مـن خلالـه   ليس من الاجراءات
نطـــوي علــى حرمانــه مــن حـــق ابــداء دفــاعهم ومــن ثــم حرمـــان المــتهم مــن الاســتجواب لي

 1الدفاع

وفي الاخير نلاحظ أن للاستجواب أهمية بالغة فـي تمكـين المـتهم مـن ممارسـة حقـه فـي 
ــه ومواج ــي حقـ ــة فـ ــة القائمـ ــة التهمـ ــدفاع ومناقشـ ــها الـ ــة دحضـ ــيليا ومحاولـ ــا تفصـ ــة أدلتهـ هـ

بتنفيذها أي أن الاستجواب فرصة مانحـة للمـتهم لتقـديم أوجـه دفاعـه وتعزيـز أدلـة براءتـه 
فهــو الفســحة الواســعة التــي يتــاح فيهــا للمــتهم الكــلام بحريــة والــدفاع عــن نفســه فــي ســياق 

 .2أقوى صور تجسيدات حقوق الدفاع اجراءات الدعوى العمومية فهو
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 مناقشة الشهودب: 
يعتبر هذا الحق مـن الركـائز الأساسـية لمبـدا تكـافؤ الفـرص بـين الإثبـات والادعـاء وحـق 
الدفاع إذ يكفل للمتهم نفس السلطات التي يتمتع بها المدعي العام في إسـتدعاء الشـهود 

رف المـــدعي العـــام وأقـــوال ومناقشـــتهم كمـــا لـــه الحـــق فـــي دحـــض الادلـــة المقدمـــة مـــن طـــ
ــهود ــذا وذلـــك، الشـ ــز هـ ــم ان مركـ ــام بحكـ ــدعي العـ ــتهم والمـ ــين المـ ــوازن بـ ــق التـ ــدف خلـ  بهـ

ولا يقتصر فقط  هذا الحق مجرد توجيـه الاسـئلة للشـهود ،  الأخير أقوى من مركز المتهم
 .وإنما مناقشتهم بالتفصيل في أقوالهم وتنفيذها

 05الفقرة    370ونجد هذا الحق سنده في قانون الاجراءات الجزائية حيث تنص المادة  
على "يجوز لدفاع كل من المتهم أو الضحية أو الطرف المدني توجيه الاسئلة مباشرة 
ان  له  والذي  رقابته  وتحت  الرئيس  اذن  بعد  الجلسة  في  سماعه  يتم  شخص  كل  إلى 

ال هذا  ممارسة  يعزز  ما  وهو  السؤال  عن  الاجابة  بعدم  مام  يامر  فعلية  بصوره  حق 
 .1جههظ الحكم

  .ائيةت: مناقشة الخبرة القض
بعد  وذلك  عنها  ملاحظاتهم  وأبدأ  الخبرة  اعمال  مناقشه  ودفاعه  للمتهم  المشرع  خول 
عرض الخبير في الجلسة نتائج أعماله الفنية التي باشرها وذلك بعد أدائهم اليمين بان 
تقريره  بمراجعة  ذاك  حين  ويقوم  وشرف  بذمة  ومعاينتها  أبحاثهم  نتائج  بعرض  يقوم 

يس أن يوجه الأسئلة للخبير التي قد تكون من تلقاء نفسه أو بناء ومرفقاته إذ يجوز للرئ
على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم على أن تكون تلك الاسئلة تدخل في  

فقرة   151نطاق المهام التي عهد له القيام بها ضمن أمر الخبرة كل ذلك طبقا للمادة  
الخبرة بالبقاء الى حين انتهاء المرافعات   من قانون الاجراءات الجزائية كما يلزم  2و  1

إذ يمكن مراجعتهم بطلب من المحامين لاستبيان بعض النقاط الغامضة أو المتناقضة 

 

 . 05ف  370المادة ، 14-25المرجع السابق القانون رقم 1 
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للمادة الدفاع بما    3فقرة    151وذلك طبقا  الفعالة لحق  وفي كل ذلك تجسيد للممارسة 
 .يضمن جديته ويؤتي نتائجه في اثبات البراءة ودحض الإتهام

دث أثناء سير الجلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شاهد أو من يجري أما إذا ح
جديدة   بيانات  الفنية  المسألة  في  أورد  أو  الخبرة  بنتائج  الإستدلال  سبيل  على  سماعه 
العامة والدفاع أن يبدو ملاحظاتهم بشأن  فعلى الرئيس أن يطلب من الخبراء والنيابة 

أ و تكميلية والجهة القضائية حينها أن تصدر ذلك والتي قد تكون طلب خبرة مضادة 
قرارا مسببا لما تراه مناسبا إما برفض ذلك أو تأجيل القضية لأجل لاحق على أن تتخذ 
الخبرة كل ذلك طبقا  بشأن  إجراءات  مناسبا ولازما من  تراه  ما  الحالة الاخيرة كل  في 

أخر    152للمادة   خبير  تعيين  سواء  الجزائية  الاجراءات  قانون  الخبرة من  لإجراء 
المضادة أو التكميلية أو طلب خبير إستشاري أو طلب توضيحات من الخبير الأصلي 
وفي كل ذلك ضمان لحق الدفاع إذ قد يكون ذلك بطلب من المتهم أو محاميه، أما  
الرقابة  القضائية الأعلى من ممارسة  الدرجة  لتمكين  لذلك فهو  المسبب  القرار  اشتراط 

 .1عن في الحكم بإحدى الطرق حالة الطاللازمة في 
 .ج: مناقشة الاعتراف

يعد الاعتراف من بين أدلة الاثبات في المادة الجزائية غير أنه لا يتمتع بحجية مطلقة 
المادة   في  الجزائري  المشرع  نص  أنه   350إذ  على  الجزائية  الاجراءات  قانون  من 

ر القاضي"، وعلى هذا "الاعتراف، شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات، يترك لحرية تقدي
تم  التي  الظروف  في  أو  صحته  في  والطعن  الاعتراف  مناقشة  للمتهم  يحق  الأساس 
أو  معنوي  أو  مادي  إكراه  تحت  تم  بأنه  الدافع  أو  إنكار صدوره عنه  له  فيجوز  فيها، 
نتيجة ضغوط أثرت على إرادته مما يفقده قيمته القانونية كما يمكنه التراجع عنه وبيان 

مطابق يمكن عدم  فلا  القضاء  لسير  العام  بالنظام  يخل  لا  أن  يجب  حيث  للحقيقة  ته 
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أن  العدول  إجراء  من  والظاهر  العقوبه..  وتوقيع  النهائي  الحكم  صدور  بعد  العدول 
المتهم الذي إعترف ثم عدل عن إعتراف يمكن أن يكون صادقا في عدوله هذا أو قد 

ف هو  الذي  الوضع  خطورة  استشعر  بعدما  كاذبا  المتهم   1يهيكون  مناقشة  تمتد  كما 
الادانة ما لم يؤيد   للإعتراف إلى مدى انسجامه مع باقي الادلة حيث لا يكفي لتاسيس

بعناصر أخرى تقنع القاضي وبالتالي فإن تقدر الاعتراف يبقى خاضعا لاقتناع القاضي 
 .بعد تمحيصه ومناقشته

 .ح: مناقشة المحررات والقرائن
تعد المحررات من أهم وسائل الإثبات في المادة الجزائية باعتبارها وثائق مكتوبه يمكن 

ذ الجريمة  وقائع  إما  تتضمن  على أن  وقوعها  على  بها  يستدل  أدلة  مجرد  أو  اتها 
"لا تعتبر المحاضر   352المحاضر الرسمية أو الاعترافات المدونة حيث نصت المادة  

مجرد  إلا   الجنح  أو  للجنايات  المثبتة  القضائية  الضبطية  قبل  من  المحررة  والتقارير 
 2لم ينص القانون على خلاف ذلك" استدلالات ما

المحرات لا تكون مطلقة إذا يحق للمتهم مناقشاتها أمام جهة الحكم غير ان حجية هذه  
سواء من حيث صحتها أو مضمونها أو الظروف التي أعدت فيها كالدفع ببطلانها أو  

المادة   نصت  وقد  مصداقيتها  في  قوة351الطعن  التقرير  أو  للمحضر  يكون  "لا   :  
و  حرره  قد  ويكون  الشكل  في  صحيحا  كان  إذا  إلا   أعمال الإثبات  مباشرة  أثناء  اضعه 

 3قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه"  وظيفته وفي نطاق اختصاصه و أورد فيه ما

ــة  ــتنتاج واقعـ ــي علـــى إسـ ــا القاضـ ــد فيهـ ــي يعتمـ ــرائن التـ ــة او القـ ــة الكتابيـ ــمل الادلـ ــا تشـ كمـ
مجهولة إنطلاقا من واقعة معلومة وتعتبر القرائن وسـيلة غيـر مباشـرة للإثبـات غيـر أنهـا 

بدورها لحق المتهم في المناقشة حيث يمكنه تنفيذها باثبـات عكسـها او التشـكيك   تخضع
 

الشهادة     1 القانونية،  الأدلة  بوملة،  الهادي  محمد   والاعترافعبد  جامعة  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  لنيل  مذكرة  الجنائي،  القانون  في 
 . 56ص  بدون سنة النشر جيجل  –الصديق بن يحي 

 . 352المادة ، 14-25المرجع السابق القانون رقم  2

 . 351المادة ، 14-25المرجع السابق القانون رقم  3
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في العلاقة المنطقية التي تربط بين الوقـائع المعتمـده فـي استخلاصـها وفـي هـذا الاطـار 
فـإن تمكـين المــتهم مـن مناقشـة المحــررات والقـرائن بعــد تطبيـق لمبـدأ حقــوق الـدفاع الــذي 

لمقدمــة ضــده وبيــان أوجــه القصــور او التنــاقض فيهــا بمــا يســمح لــه بــالرد علــى الادلــة ا
 .يضمن تحقيق محاكمة عادلة

 .الفرع الثاني: إثارة الدفوع ذات الطابع الاجرائي
تعتبر الدفاع بتعدد أنواعها هي الوسيلة التي تمكن أطراف الخصومة الجزائية من طرح 

العادلة   المحاكمة  بموجبها  فتحقق  القضاء  أمام  الاتهام وحق  الادلة  بين حق  والموازية 
 1إبداء الدفاع

كما أنها تساعد المتهم في تكوين الرأي القضائي لصالحه وكذلك تعتبر من مقتضيات 
الحق في الدفاع فانه يقصد بالدفاع الاجرائية هي إحتجاج الخصم على إجراءات وذلك 

تاثير في وجودها أو صحتها أو سيرها على تاكيد واقعة لها  الاقل تأخير   عن طريق 
الفصل فيها وترتكز هذه الدفوع إلى قواعد الاجراءات الجزائية وهي تفترض حقا إجرائيا 
الدفوع   هذه  وتختلف  به  الاخلال  على  القانون  يرتبه  الذي  بالجزاء  يتمسك  للخصم.. 
يتعلق  ما  وفيها  الابتدائي  التحقيق  بمرحلة  يتعلق  ما  ففيها  الدعوى  مراحل  باختلاف 

 2ستدلالات وفيها ما يتعلق بمرحلة الخصومةبمرحلة جمع الا
الاصل  هي  له  المكملة  والقوانين  الجزائية  الاجراءات  لقانون  الاجرائية  القوانين  وتعد 
للدفوع الاجرائية ذلك لأن هذه القوانين بما تحتويه من قواعد اجرائية تهدف الى حماية  

كذا مبدأ السلامة والصحة في أطراف الخصومة الجزائية وفقا لمبدأ الشرعية الاجرائية و 
الاجراءات وتبعا لذلك تنشا الدفوع الاجرائية عند التطبيق السيء لهذه القواعد أو عدم 
هذه  انتجته  ما  بطلان  بالطبيعي  عنه  ينتج  الاجراءات  ومخالفة  ومخالفتها  احترامها 

 

 الدفوع الموضوعية أمام المحاكم الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة دون سنة نشر. ،مجدة فتحي 1 
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صلة   الاجراءات من اثر في الخصومة الجزائية وبالتالي فان الدفاع الاجرائية هي ذات
التي  والأشكال  الاجراءات  معظم  ان  ذلك  ومفترضاتها  الدفاع  حقوق  بضمانات  وثيقه 
تنظم القواعد الاجرائية تمثل ضمانة لحقوق الدفاع ومفترضاتها وعليه فان التمسك بها  

 1هو في أغلب الأحيان تمسك بإحترام الضمانات او تلك المفترضات 
  .أولا: أنواع الدفوع

من  النوع  هذا  دفوع    ينقسم  إلى  تنقسم  كما  موضوعية  ودفوع  شكلية  دفوع  إلى  الدفوع 
 :قانونية ودفوع موضوعية وسنتناول هذه الدفوع بإيجاز على النحو التالي

الدفع الشكلي: هو الذي يوجه إلى اجراءات الخصومة بغرض استصدار حكم في    -1
ي هو وسيلة الخصومة دون الفصل في موضوع أو يؤدي إلى تاخير الفصل فيها وبالتال

 2ن المساس بأصل الحقل المدعي بهالدفاع يوجه إلى اجراءات الخصومة دو 
ولقد أوجب المشرع إبداء هذه الدفوع قبل التكلم في موضوع الدعوى الجزائية وإلا سقط  
الحق في استعمالها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام فالدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز 
إبدائها ولو أول مرة أمام محكمة النقض وأيضا الدفوع التي ينشأ الحق في الادلاء بها 

ي الموضوع ومثال ذلك الدفع بالتمسك بمعاد معين وأيضا التمسك بانعدام بعد التكلم ف
الاجراء الذي يجب إتباعه وأيضا الدفع ببطلان الإجراءات التي تتم أثناء نظر الدعوى 

الرد   أو  التكلم  وقبل  الاجراءات  اتخاذ  فور  بها  التمسك  يجب  يفيد ولهذا  بما  عليها 
 .3اعتبارها صحيحة

 

 283ص   1990فاع أمام القضاء الجنائي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة محمود صالح العادلي، حق الد   1
 53ص  2007الاسكندرية طبعة  ،نظرية الدفوع في القانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية ،أحمد أبو الوفا  2
 37-36ص  1988الاولى  الطبعةالقاهرة  ،دار النهضة العربية ،وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي ،حسن الجندي 3
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الموضوع -2 وأدلة  الدفوع  المتهم  إلى  ونسبتها  الجريمة  بوقوع  يتعلق  الذي  فهو  ية: 
بالنسبة للاعتراف المنسوب صدوره   المتهم بوقوع إكراه عليه  المتعلقة بها كدفع  الادانة 

 1إليه
موضوع  ينهي  حكم  استصدار  بغرض  الخصومة  اجراءات  إلى  يوجه  الذي  هو  وقبل 

توافر بعدم  كالدفع  الجزائية  القضية  في  المادي   الخصومة  الركن  أو  الجنائي  القصد 
للجريمة أو الدفع بعدم توافر إسناد الفعل إلى المتهم وهذه الدفوع قد تستند إلى قانون  

ومنه الجزائية  الاجراءات  قانون  إلى  تستند  وقد  العذر العقوبات  بتوافر  الدفع  أيضا  ا 
رعي عن النفس في من العقاب أو العذر المخفف قانونا أو الدفع بتوافر الدفع الشعالم

 .أو المال أو العرض أو الدفع باستعمال السلطة أو باستعمال الحق
في  الفصل  عليها  يتوقف  معينة  قانونية  مسألة  تتضمن  التي  الدفوع  فهي  الدفوع:  أما 
الإجرامية  الواقعة  بصدد  وتفسيره  القانون  بتطبيق  تتعلق  التي  هي  أو  الجزائية  الدعوى 

القضاء   الدعوى المعروضة على  بها في أي حالة كانت عليها  الدفع  الجنائي ويجوز 
النقض محكمة  أمام  مرة  لأول  بها  التمسك  التي   ويجوز  الشيء  الواقعية:  الدفوع  أما 

أمام  مرة  لأول  اثارتها  يجوز  ولا  أمامها  اثارتها  ويجب  الموضوع  محكمة  فيها  تفصل 
 2كمة الموضوعمحكمة النقض ما لم يكن قد سبق للمتهم الدفع بها أمام مح

 ثانيا: شروط الدفوع:
إذا كانت الدفوع هي الوسيلة التـي كرسـتها أغلبيـة التشـريعات الاجرائيـة فـي سـبيل حمايـة 
حقوق أطراف الخصومة الجزائية وتكريسه لمفهوم حق الدفاع في مضـمونه العـام إلا أن 

ج المتوخـاة هذه الدفوع تقتضي توافر شروط حتى يؤدي الغرض من إثارتها وترتـب النتـائ

 

سكيكر1  علي  الجنائية،    ،محمد  والمحاكم  التحقيق  أمام سلطات  والنفي  الاثبات  وأدلة  الجنائي  الاسكندرية  منشأةالدفاع  بدون    ،المعارف 
 09طبعة ص 

 . 51صم القضاء الجنائي المرجع السابق وسائل الدفاع اما ،حسني الجندي  2
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منهــا وعليــه ســنتطرق الــى شــروط الــدفوع الاجرائيــة أو المتمثلــة فــي الشــروط الموضــوعية 
 والشروط الشكلية.

الشــروط الموضــوعية: تتعلــق الشــروط الموضــوعية للــدفوع الاجرائيــة بالشــروط ذات  -1
 .1مثل في شروط المصلحة القانونيةالصلة بوجود الحق في ابداءه وهي تت

المصـلحة هـي جـوهر كـل دعــوى سـواء كانـت مدنيـة أو جنائيـة أو تجاريـة كمــا أن تعتبـر 
المصلحة في الدفع تكتسي نفس القيمة القانونية للمصلحة في الطعن في الحكم كوسيلة 
مــن وســائل عقــد دفــاع ومــن جهــة يشــترط فــي الــدفوع الاجرائيــة أن تكــون منصــبة علــى 

نيـة أي يحميهـا القـانون ولا يشـترط وجـود مصلحة قائمة وقت إبداء الدفوع وأن تكـون قانو 
 2تصـل الـدفع بحـق أو مركـز قـانونيهذا الحق أو المركز القانوني بالفعـل بـل يكفـي أن ي

ويتحقق القاضي من وجود هذا الشرط بتطبيق القواعد العامة للقانون قبل أن يفصـل فـي 
فع.. وبالتـالي الدفع فان تبين لـه أن هنـاك مصـلحة يحميهـا القـانون وجـب عليـه قبـول الـد

تكــون المصــلحة هــي الغايــة التــي ينبغــي صــاحب الشــأن الحصــول عليهــا مــن وراء دفــع 
وهــي عمومــا رغبتــه فــي بطــلان النتــائج التــي أحــدثها الاجــراء الباطــل وعليــه فــان انتفــاء 
التمسـك بحــق أو مركــز قــانوني فــي الــدفع الاجرائـي تنتفــي معــه المصــلحة القانونيــة لمبــدأ 

 ير منتج.الدفع مما يجعله غ
وممـــا يشـــترط أيضـــا فـــي المصـــلحة أن تكـــون شخصـــية ومباشـــرة بمعنـــى أن توجـــد هنـــاك 
علاقة شخصية ومباشـرة بـين موضـوع الـدفع والشـخص الـذي يقـوم بإبدائـه والقـول بوجـود 
المصلحة الشخصية والمباشرة لا يمنع أن تتعـدى نتـائج الـدفع إلـى أشـخاص آخـرين كمـا 

ــ ــة الــبطلان المطل دفاع مثــل الــدفوع المتصــلة بحقــوق الــ للإجــراءاتق هــو الحــال فــي حال
 .3الاساسية وقرينة البراءة

 

 294مرجع سابق ص ،حق الدفاع أمام القضاء الجنائي ،محمود صالح العادلي   1
 294مرجع سابق ص ،حق الدفاع أمام القضاء الجنائي ،محمود صالح العادلي   2

 . 300-299سابق صمرجع  ،حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، محمود صالح العادلي   3
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الاجرائيـة أن تكـون مبنيـة ومؤسسـة علـى مصـلحة واقعيـة ذلـك   وعوكذلك يشـترط فـي الـدف
أن منــذ رفــع الــدعوى وحتــى قبــل الفصــل فيهــا يكــون فيهــا كــل خصــم مهــدد بخطــر الحكــم 
ــي  ــم فــ ــل خصــ ــون لكــ ــالي يكــ ــه وبالتــ ــتهم أو المجنــــي عليــ ــان المــ ــواء كــ ــالحه ســ ــر صــ بغيــ

ــوقي هـــذا الخطـــر عـــن طريـــق الـــدف ــومة الجزائيـــة مصـــلحة حالـــة وقائمـــة فـــي تـ وع الخصـ
وجــه إليــه مــن طــرف النيابــة الاجرائيــة لا ســيما المــتهم الــذي يثيــر الــدفوع لــدرء الاتهــام الم

الـدعوى  بـإجراءاتالـدفوع المتعلقـة  لإثـارةن جدية وواقعية المصلحة هـي المبـرر إوعليه ف
 .والخصومة خصوصا

ــة( بالنســبة لــدفوع الاجرائيــة مفادهــا أن  يكــون إن شــرط المصــلحة الواقعــة )القائمــة والحال
الــدفع الاجرائــي جوهريــا ومنتجــا فــي الخصــومة أن يــؤدي إلــى تغيــر وجــه الحكــم ومــن ثــم 
فــإن كــان الــدفع غيــر منــتج فــي الخصــومة الجزائيــة فــلا يترتــب عليــه الــرد كمــا لــو كــان 

 .1عليها مجهولا للغاية أو غير ذي صلة بالإجراءات والادلة القائمة
 جرائية:شروط ممارسة الحق في ابداء الدفوع الإ -2

إلــى  بــالإجراءاتلقــد قيــدت أغلبيــة التشــريعات الاجرائيــة ممارســة إبــداء الــدفوع الخاصــة 
 :شروط يمكن حصرها فيما يلي

 يجب أن يكون الدفع الإجرائي مريحا وجازما في الوقت ذاته: -أ

إن المحكمة المختصة بالفعل في الخصومة الجزائية غير ملزمة بـالرد علـى الـدفوع ذات 
الطبيعــة الاجرائيــة إلا مــا كــان منهــا صــريح وجازمــا ويقصــد بــالجزم فــي هــذا المعنــى أن 
يطـــرح الـــدفع الاجـــراء بشـــكل واضـــح لا يحتمـــل التأويـــل وبالتـــالي فالمحكمـــة غيـــر ملزمـــة 

ابـداه أما الصريح فمعناه ان يكون قد   2ع الغامض واستخلاص المغزى منه بتفسير الدف
تســتفاد ضــمنا مــن  التــي فوعر ملزمــة بــالرد علــى الــدغيــ 3الخصــم صــراحة فــي المحكمــة

 

 . 13ص  2000معوض عبد التواب، الدفوع الجنائية، بدون دار النشر طبعه   1
 13 ، صالمرجع السابقمعوض عبد التواب،    2
 262صفحه   2012مارس  24محمد فتحي الدفع المنتج في الدعوى الجزائية مجلة العلوم الانسانية جامعة محمد خيضر بسكرة العدد   3
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فالوضوح وعدم الإبهام أمر مهم عنـد طـرح الـدفوع علـى المحكمـة ويكـون   1مرافعة المتهم
ذلــك عــن طريــق تبيــان مضــمونه جيــدا والمغــزى منــه والفائــدة المرجــوة وتــأثيره فــي ســير 

 .سبيب ذلكعنه قبولا أو رفضا مع ت بالإجابةالخصومة وعليه تلتزم المحكمة 
 يجب أن يثار الدفع الإجرائي قبل إقفال باب المرافعة: -ب

تعتبـــر مرحلـــة الخصـــومة بمـــا تحتويـــه مـــن إجـــراءات هـــي المرحلـــة التـــي تـــنظم المحاكمـــة 
الــدعوى والتـــي يــدفع بهـــا الخصـــوم  بـــإجراءاتوبالتــالي فـــان الــدفوع الاجرائيـــة ذات صــلة 

أن هـذه  اعتبـارالخصـومة لـذلك علـى   بغية إبطال إجراء معين يجب أن تتم أثناء مرحلـة
المرحلــة هــي المرحلــة التــي يــتم فيهــا مناقشــة مــا تــم حشــده فــي المــرحلتين الســابقتين فــي 
شـكل مرافعــة تشــكل معرضـا لإبــداء دفــوع وطلبـات الخصــوم ويكــون ذلـك قبــل إقفــال بــاب 

 .المرافعة
 

 .مبدأ المواجهة بين الخصوم المطلب الثاني:
مبـــدأ المواجهـــة بـــين الخصـــوم مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تقتضـــيه المحاكمـــة العادلـــة        

علـى  الاطـلاعوذلك لما ينتج عنه من اقرار حق الدفاع بالنسبة للمتهم والذي يمكنه مـن 
عليهـــا الخصـــم والـــرد عليهـــا واثبـــات براءتـــه وبمفهـــوم اخـــر فـــان مبـــدأ  اســـتندالادلـــة التـــي 

المواجهـــة بـــين الخصـــوم يعنـــي بـــأن اجـــراءات المحاكمـــة تتخـــذ صـــورة المناقشـــة العلانيـــة 
الجلســـة ويبنـــي حكمـــه علـــى المنظمـــة التـــي تجـــري بـــين أطـــراف الـــدعوى ويســـيرها رئـــيس 

 .2خلاصتها
الحضــور شخصــيا أمــام هيئــة المحكمــة طيلــة ويقتضــي مبــدأ المواجهــة لفائــدة المــتهم حــق 

 الإجراءات لتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع.

 

 954وصول الاجراءات الجنائية المرجع السابق صفحه  حاتم حسن بكار  1

 . 815ص  1988دار النهضة العربية القاهرة سنة  ،شرح قانون الاجراءات الجنائية ،محمد نجيب حسني 2
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مبــدأ المواجهــة يفتــرض حضــور الخصــوم جلســات المحاكمــة وعــرض مــا لــديهم مــن ادلــة 
ــتها ويقتضــــي ذلــــك وجــــوب أن يحضــــر الخصــــوم جميــــع اجــــراءات  والــــرد عليهــــا ومناقشــ

ن أدلة وحق خصمه في الاطـلاع والـرد المحاكمة ويكون لكل واحد منهم طرح ما لديه م
عليهـــا حتـــى يـــتمكن القاضـــي مـــن بنـــاء حكمـــه مـــن خـــلال هـــذه المناقشـــات، حيـــث تـــابى 
العدالة أن يحكم على شخص قبل تمكينـه مـن ابـداء دفعاتـه وحسـب الفقـه لا يتحقـق هـذا 
إلا إذا تم تمكين المتهم من الحضور حتى يتمكن من مراقبة سـير الاجـراءات وملاحظـة 

 .1العامة وبالتالي إعداد دفاعه ل الشهود والمتهمين الآخرين أعضاء النيابةأقوا

من قانون الاجراءات الجزائية على مـا يلـي "ولا  349وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  
يســو ل للقاضــي أن يبنــي قــراره إلا  علــى الأدلــة المقدمــة لــه فــي معــرض المرافعــات والتــي 

 .2أمامه" المناقشة فيها حضوريا حصلت

 الفرع الأول: مفهوم مبدأ المواجهة بين الخصوم.
 أولا: تعريف مبدأ الوجاهية:

التعريـــف اللغـــوي: إن المواجهـــة مشـــتقة مـــن مصـــدر الوجاهيـــة والتـــي تعنـــي المقابلـــة  -1
وبهــــذا فالمواجهــــة هــــي المقابلــــة بــــين الخصــــوم وجهــــا لوجــــه وفــــي اللغــــة الفرنســــية كلمــــة 

لاصـــل مشـــتقة مـــن كلمـــه والتـــي بـــدورها مشـــتقة مـــن الفعـــل المواجهـــة هـــي كلمـــة لاتينيـــة ا
 بمعنى المناقضة والاختلاف أو واجها وجعل مقابلا يأتيوالذي 

: قـــــد فـــــرق الفقهـــــاء بـــــين تعـــــرفين لمبـــــدا الوجاهيـــــة تعريـــــف الاصـــــطلاحيالتعريـــــف  -2
موضـــوعي وتعريـــف إجرائـــي أمـــا التعريـــف الموضـــوعي والـــذي بـــدوره ينقســـم الـــى قســـمين 

تعريـــف هـــدفي فـــالتعريف الفلســـفي لمبـــدأ المواجهـــة يعنـــي المســـاواة بـــين تعريـــف فلســـفي و 
حقــوق ومصــالح الأفــراد أمــا التعريــف الهــدفي لمبــدأ المواجهــة فهــو العلــم بكافــه الطلبــات 

 

اشواق  1 دحمان  الجزائري   ،بن  التشريع  في  الجزائية  الخصومة  في  الدفاع  حقوق  ممارسة  شهادة   ،ضمانات  لنيل  الدراسة  نهاية  مذكرة 
 34م ص مستغان ،ن باديسجامعة عبد الحميد ب ،الماستر

 . 02فقرة  349، المادة 14-25المرجع السابق ق إ ج  2
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التــي يبــديها أطــراف الخصــومة عليــه وكــل الوســائل التــي يتمســكون بهــا والحجــج المقدمــة 
 1ن تكون محل إعلان للطرف الآخروالتي يجب أ

أما بالنسبة للتعريف الاجرائي لمبدأ المواجهة فيقصد به هي الأداة الفنية الاجرائية والتي 
الـذي يتخـذه الطـرف الاخـر وبهـذا  بـالإجراءتعني بصفة عامة أن يحاط كل طـرف علمـا 

المعنــى فــان مبــدأ الوجاهيــة يعنــي علــم كــل طــرف مــن أطــراف الخصــومة الجزائيــة بكــل 
اصر في مجال الوقائع والقانون أي العلـم لـدى الخصـم مـن إجراءاتها وما تحتويه من عن

 ادعاءات وسائل ودفوع.
فـي  الشـفويةعليه يمكن القول أن مبدأ الوجاهية مـا هـو إلا تطبيـق لمبـدأ آخـر وهـو مبـدأ 

المقابلة كل خصم لخصـمه بمـا لديـه مـن أدلـة واسـانيد وطـرح هـذه الادلـة والاسـانيد علـى 
 .2الشفويةإشراف القاضي هو تجسيد لمبدأ  بساط البحث أثناء الخصومة تحت

 ثانيا: أهمية مبدأ المواجهة:
مبدأ المواجهـة مـن المبـادئ العامـة للمحاكمـة الجنائيـة وذلـك لمـا لـه مـن أهميـة كبيـرة فـي 
تحقيــق المحاكمــة العادلــة مــن جهــة بالنســبة للخصــوم ومــن جهــة أخــرى بالنســبة للمحكمــة 

 المتمثلة في القاضي
 بالنسبة للخصوم: -1

يفتـــرض المبـــدأ حضـــور الخصـــوم جلســـات المحاكمـــة وعـــرض مـــا لـــديهم مـــن أدلـــة والـــرد 
عليهـــا ومناقشـــاتها ويكـــون لكـــل واحـــد مـــنهم طـــرح مـــا لديـــه مـــن أدلـــة وحـــق خصـــمه فـــي 

 الاطلاع والرد عليها.
ولقد أوجب المشرع الجزائري حضور المتهم هذه الاجراءات لكي يكون هناك رقابة علـى 

وحضور المتهم في مصـلحته  1 في نفسه الطمأنينةه الاجراءات ومن ثم ادخال  حجة هذ

 

 61ص  16جوان  ،المركز الجامعي تيسمسيلت ،العدد الرابع ،المعيار مجلة ،مفهوم مبدأ الوجاهية في الخصومة القضائية ،شاهي ياسين 1
الفتح للطباعة والنشر    ،في قانون الاجراءات الجنائية الليبية  ،ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة  ،فرج عبد الواحد محمد النويرات   2

 .183ص  2013الاسكندرية طبعة 
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لأنه يسمح له تنفيـذ أدلـة الاتهـام ولـذلك لا يجـوز للمحكمـة الاسـتناد الـى اجـراء اتخـذ فـي 
فكـل مـا بنـي  2 بـاطلا لإسـناده الـى اجـراء باطـلغيبة المتهم دون علمه والا لكان الحكـم 

 على باطل فهو باطل.
 3علـى الحكـم القضـائي شـرعية اكثـر ض المبـدأ حـق الـرد والتوضـيح بمـا يقتضـيكما يفـر 

لقاعــدة المــتهم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه اعطــاء فرصــة للمــتهم للــدفاع عــن نفســه  ســتناداإ
مـن الدسـتور الجزائـري  41كونه بريء وصفة الاتهـام مؤقتـا وذلـك مـا نصـت عليـه المـادة
ة إدانتــه فــي إطــار محاكمــة علــى أنــه كــل شــخص يعتبــر بريئــا حتــى تثبــت جهــة قضــائي

 .4 عادلة
 بالنسبة للقاضي: -2

مبدأ المواجهـة يعتبـر ضـمانة للمـتهم فـي نفـس الوقـت يكـون قـد سـاهم فـي تكـوين كما أن  
الاقتناع الشخصي للقاضي من خلال حضور كل خصوم وسماع دفوع وتوضيح وإقناع 
كــل مــنهم بحيــث يحــيط القاضــي تصــوره بــالواقع فيبنــي حكمــه علــى اجــراءات المواجهــة 

وض وتسـاعده علـى اصـدار حكـم وشهادة الشهود والتي مـن شـأنها أن تزيـل اللـبس والغمـ
عادل نزيه لأن هـذا الاخيـر لا يمكـن ان يبينـه علـى مجـرد الادلـة المقدمـة لـه كمـا تـنص 

مــن قــانون الاجــراءات الجزائيــة الفقــرة الثانيــة علــى أنــه لا يســول للقاضــي أن  349المــادة 
فيهـا مناقشـة يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات التـي حصـلت ال

 .5حضوريا أمامه
 

 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت لبنان 1994سنة   ،الطبعة الاولى ،مبادئ المحاكمات الجزائية ،علي محمد جعفر 1
 . 743ص  2013الطبعة الاولى منشورات )الحلبي( الحقوقية سنة  ،قانون الاجراءات الجنائية ،حمد مصباح القاضيم2 
النظام الجنائ  ،عمار بوضياف  3 العادلة في  الدوليةالمحاكمة  الجزائر سنة   ،ي الاسلامي والمواثيق  للنشر والتوزيع  الطبعة الاولى جسور 

 . 46ص  2010
 . 2020 المرجع السابق، الدستور الجزائري 4 
امعة عبد  مذكرة نيل شهادة الماستر ج  ،ضمانات ممارسة حقوق الدفاع في الخصومة الجزائية في التشريع الجزائري   ،بن دحمان اشواق5 

 . 31م صمستغان ،الحميد بن باديس



 ضمانات الدفاع في مرحلة المحاكمةالفصل الثاني:                                 
 

35 

 

 ثالثا: الأساس القانوني:
ادئ ومـن مبـ العادلـة للمحاكمـة المقـررةحضن المتهم وكافه الخصوم مـن اهـم الضـمانات 

 ةوذلك لما يتجه من فرصـه ابـداء الـدفاع ويوضـح للمحكمـ 1  الاستقصاء القضاء النهائي
زيـاده علـى كونـه ضـمانه اساسـيه لقـانون   ةدور المتهم وما لـه او عليـه فـي هـذه المحاكمـ

 .2ةاجراءات المحاكم
اصــل القــانوني اذ لا يجــوز مخالفتــه الا اســتثناء كمــا ان وجــوب الحضــور لا  أفهــذا المبــد

يقتصــر علــى المــتهم وحــده بــل يلــزم جميــع الخصــوم اذ انــه لا يتســنى للمــتهم الــدفاع عــن 
 .3طه شامله ومواجهه لجميع الخصومالا بناء على احانفسه 

ويلــزم الــرئيس ان  ةالا بحضــور كــل خصــم وخاصــه المــتهم الجلســ أهــذا المبــد قيتحقــولا 
الفقـرة الثانيـة التـي تـنص  407 ةمن هويه الحضور وذلك بموجب مضـمون المـاد  قيتحق

ا إذا كــان قــد تل قــى تبليغــا بقــرار علــى "يســتجوب الــرئيس المــتهم عــن هويتــه ويتحقــق ممــ 
الإحالــة، فــإن لــم يكــن قــد بلــ غ بــه ســلمت إليــه نســخة منــه ويكــون لتســليم هــذه النســخة أثــر 
التبليـــغ، ويطلـــب الـــرئيس مـــن المـــتهم اختيـــار محـــام للـــدفاع عنـــه، فـــإن لـــم يختـــر المـــتهم 

نــه أ ةومنــه نســتنتج مــن نــص المــاد 4محاميــا عــي ن لــه الــرئيس مــن تلقــاء نفســه محاميــا" 
المتهم الحضور ليكون على علم بكافه المستجدات والاجراءات التي دفعـت وجوب على  
 ويتسنى له الدفاع عن نفسه بكل الطرق التي كفلها له القانون. ى بموجبه الدعو 

 

 

 

  1996دار الثقافة عمان الأردن سنة   ،الطبعة الأولى ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،محمد علي سالم عياد الحلبي 1
 . 30ص
 .  407المادة ، 14-25المرجع السابق ق إ ج 2

  1996الثقافة عمان الأردن سنة    محمد علي سالم عياد الحلبي الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الطبعة الأولى دار  3
 . 30ص
 .  407المادة   ،14-25المرجع السابق، ق إ ج  4
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 الفرع الثاني: تطبيقات في مبدأ الوجاهية بين الخصوم.
حقيـق محاكمـة يعد مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم الضمانات الاجرائية التي تكفل ت

عادلــة غيــر أن تطبيقــه العملــي لا يكــون مطلقــا بــل تحكمــه مجموعــة مــن الضــوابط التــي 
تــوازن بــين حــق الــدفاع والخصــومة وفــي المقابــل قــد تــرد عليــه بعــض الاســتثناءات التــي 
يقرها القـانون مراعـاة للاعتبـارات الاجرائيـة والقضـائية وعلـى رأسـها الحكـم الغيـابي وعليـه 

هذا الفرع إلى مقومات هذا المبدأ ثم بيان الحكم الغيابي كاستثناء وارد   سيتم التطرق في
 .عليه

 أولا: مقومات مبدأ المواجهة:
باعتبــار مبــدأ الوجاهيــة مــن أهــم ضــمانات المحاكمــة العادلــة خــلال اجــراءات المحاكمــة 
واستبعاد غياب أحد الخصوم ما أمكن فقط دعم المشـرع هـذا المبـدأ بمقومـات سـنتعرض 

 بشيء من التفصيل عن النحو التالي:لها 
الحضور الارادي للمتهم يتمثل في مثولـه أمـام المحكمـة بمحـض   الحضور الإرادي:  -1

ارادتــه دون إكــراه وهــو مــا يعكــس احترامــه للإجــراءات القضــائية وفــي هــذا الاطــار نصــت 
ــادة  ــه مـــن  428المـ ــتهم مـــع امكانيـــة تعيينـ ــامي لمســـاعدة المـ علـــى وجـــوب حضـــور المحـ
مــن قــانون  429لقاضــي عنــد الاقتضــاء ضــمانا لحــق الــدفاع كمــا أكــدت المــادة طــرف ا

الاجراءات الجزائية على ان حضور مـتهم يكـون دون قيـود مـع الاكتفـاء بحراسـته حفاظـا 
 .على كرامته وقرينة براءته

مـــن الوســـائل الداعمـــة لمبـــدأ المواجهـــة إرســـال طلـــب للخصـــوم  التكليـــف بالحضـــور: -2
إلى المحكمة أو إلى مجلس القضاء وينبغـي أن يكلـف الأطـراف يتضمن أمر بالحضور  

 1 نت المحاكمة في مواجهتهم باطلةكاإلا بالحضور تكليفا صحيحا و 

 

الكريم زيدان 1  الشريعة الاسلامية  ،عبد  في  القضاء  الثانية  ،نظام  الاردن سنة    ،الطبعة  للطباعة والنشر عمان  الرسالة    1989مؤسسة 
 . 133ص
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ويكــون التكليــف بالحضـــور الــذي تقــوم علـــى تبليــغ النيابــة العامـــة محترمــة كــل الشـــروط 
الجزائيـة علـى مـا يلـي تـتم مـن قـانون الاجـراءات   609المقررة قانونا حيث نصت المـادة  

اجــراءات التكليــف بالحضــور والتبليغــات مــن طــرف النيابــة العامــة عــن طريــق محضــر 
قضــائي أو بواســطة الوســائل الالكترونيــة إذا كــان المــانع قــد وفــق عليهــا أو عــن طريــق 

 .البريد أو أمانه الضبط أو عند الاقتضاء عن طريق الضبطية القضائية

ر الجبــري هــو أن يحضــر المــتهم بــالقوة رغــم عــدم رغبتــه الحضــو الحضــور الجبــري:  -3
 في الحضور إلى المحكمة أو مجلس القضاء لمواجهة الخصم.

ففـــي التشـــريع الجزائـــري أخـــذ المشـــرع بفكـــرة الحضـــور الجبـــري فـــي حـــق المـــتهم الـــذي لا 
يحضر الجلسة بعد التكليف بالحضور ولم يقدم سبب مشروع قانونـا وبعـد أن يوجـه إليـه 

 رئيس الجلسة إنذار فيجوز للرئيس ان يحضره جبرا بواسطة القوة العمومية.

من قانون الاجـراءات الجزائيـة علـى مـا يلـي"إذا لـم يحضـر المـتهم   430فقد نصت المادة
رغــــم تكليفــــه بالحضــــور قانونــــا ودون ســــبب مشــــروع، وجــــه إليــــه الــــرئيس بواســــطة القــــوة 

ا بإحضـــاره جبـــرا عنـــه العموميـــة إنـــذارا بالحضـــور فـــإذا رفـــض جـــاز للـــرئ يس أن يـــأمر إمـــ 
بواســطة القــوة العموميــة أو باتخــاذ إجــراءات المناقشــات بصــرف النظــر عــن تخلفــه. وفــي 
الحالــة الأخيــرة تعتبــر جميــع الأحكــام المنطــوق بهــا فــي غيبتــه حضــورية ويبلــغ بهــا مــع 

 الحكم الصادر في الموضوع".
 ثالثا: الحكم الغيابي

لمتهم خروج عن مبدأ الحضورية وذلك لما فيه من تعارض يعتبر الحكم الغيابي غياب ا
ــداء الـــدفاع لكـــن نلاحـــظ فـــي بعـــض  ــع حضـــور المـــتهم والاطـــلاع علـــى الاحـــداث وإبـ مـ
الاحكام تخلف هذا المبدأ وتدور اجـراءات جلسـة المحكمـة دون حضـور المـتهم مـع ذلـك 

 اعتبرت المحكمة الحكم حضوريا.
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م غيــابي بســبب عــدم حضــور الخصــم المكلــف والمحاكمــة الغيابيــة التــي يصــدر فيهــا حكــ
بالحضور ويتم ارساله وكيلا عنه لا يسري فيها مبدأ شفوية المرافعات وتفصـل المحكمـة 

ولمزيــد مــن التفصــيل ســنذكر انــواع الاحكــام الغيابيــة  1فيهــا بعــد الاطــلاع علــى الاوراق 
 التي اعتمدها المشرع الجزائري على النحو التالي:

 حق المتهم توكيل محام:عندما يكون من  -1

تعتبر المحكمة العليا أن حضـور المـتهم مـن قواعـد النظـام العـام ويترتـب علـى مخالفاتهـا 
الــبطلان إلا إذا كانــت الــدعوى منصــبة علــى الحقــوق المدنيــة فيجــوز للمــتهم ليوكــل عنــه 

"يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا كانـت المرافعـة لا   498محامي بنص المادة  
 صب إلا  على الحقوق المدنية".تن

"يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوكل عنه محام يمثله، وفي   499والمادة  
 هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة إليه".

اذا كانت حالة المتهم لا تمكنه من الحضور فيجوز له توكيل محامي كما نصت المـادة 
ية لا تمكنـــه مـــن الحضـــور أمـــام المحكمـــة ووجـــدت "إذا كانـــت حالـــة المـــتهم الصـــح 500

أســـباب خطيـــرة لعـــدم تأجيـــل القضـــية أو إذا اقتضـــى حســـن العدالـــة الفصـــل فيهـــا، أمـــرت 
المحكمـــة، بقـــرار خـــاص ومســـبب، باســـتجوابه بحضـــور محاميـــه، بمســـكنه أو بالمؤسســـة 

واسـطة الاستشفائية المتواجـد بهـا أو بالمؤسسـة العقابيـة التـي يكـون محبوسـا بهـا، وذلـك ب
 .2 لهذا الغرض مصحوبا بأمين ضبط"قاض منتدب 

 

 
 

 . 20ص  1993منشأة المعارف الاسكندرية مصر سنة  ،ميس بهنام، المحاكمة والطعن في الأحكامر   1
 .  500المادة  المرجع السابق،  ،قانون الاجراءات الجزائية  2
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 عندما يأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم لتسببه في الإخلال بنظام المحكمة: -2

عــن جلســه بــنص  بإبعــاده يــأمرعنــدما يخــل احــد الخصــوم بنظــام المحكمــة فــالرئيس ان 
"إذا شـــوش المـــتهم أثنـــاء الجلســـة يطلعـــه الـــرئيس بـــالخطر الـــذي ينجـــر عـــن  432المـــادة 

 طرده ومحاكمته غيابيا.

 أعلاه. 431وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 

وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القـوة العموميـة تحـت تصـرف المحكمـة 
غيبته حضـورية هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في إلى نهاية المرافعات، وفي 

 .1 ويحاط علما بها"
 عندما يتغيب المتهم عن الحضور بعد دعوته بصفة قانونية: -3

ــد إنـــذاره بالحضـــور يجـــوز للقاضـــي أن يحكـــم عليـــه  إذا تخلـــف المـــتهم عـــن الحضـــور بعـ
ــادة  ــا تـــنص المـ ــا كمـ ــة علـــ 430غيابيـ ــانون الاجـــراءات الجزائيـ ــا يلـــى مـــن قـ ــم   يمـ "إذا لـ

يحضر متهم رغم تكليفه بالحضور قانونا ودون سبب مشروع، وجه إليه الرئيس بواسطة 
ا بإحضـاره جبـرا عنـه  القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يـأمر إمـ 
بواســطة القــوة العموميــة أو باتخــاذ إجــراءات المناقشــات بصــرف النظــر عــن تخلفــه. وفــي 
الحالــة الأخيــرة تعتبــر جميــع الأحكــام المنطــوق بهــا فــي غيبتــه حضــورية ويبلــغ بهــا مــع 

 2 الحكم الصادر في الموضوع"
 

 

 

 

 . 432المادة المرجع السابق، ،14-25قانون الاجراءات الجزائية  1 
 .  430المادة  المرجع السابق، ، 14-25قانون الاجراءات الجزائية  2
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 .ضمانات الدفاع في طرق الطعن المبحث الثاني:

يعد الحق في الطعن في أحكام وقرارات المحكمة من أبرز حقوق الدفاع بحكم        
أنه يمنح للمتهم فرصة أخرى للنظر من جديد في الحكم الصادر ضده وذلك من خلال 
تمكينه من الطعن في الاحكام الصادرة من الدرجة الاولى للتقاضي أمام الدرجة الثانية 

تاب السادس من قانون الاجراءات الجزائية للتقاضي بالطرق المنصوص عليها في الك
والتي تتمثل في الطعن بالطريق الاستئناف والذي يمثل ضمان لحق   14-25الجزائري  

الدفاع والطعن بالنقد ودوره في حماية الحقوق وعليه سيتم التطرق في المطلب الاول 
حماية   في  ودوره  بالنقض  الطعن  إلى  و  الدفاع  لحق  كضمانة  الاستئناف  حقوق  إلى 

 .كمطلب ثانيالدفاع 
 

 الاستئناف كضمانة لحق الدفاع.  :الأول المطلب
الاستئناف هو طريق عادي للطعن في حكم محكمة الدرجة الاولـى أمـام محكمـة        

أو تعديلـه والعلـة   المسـتأنفالدرجة الثانية بهدف تجديد النزاع والتواصل إلى فسخ الحكـم  
مــن ســلوك المحكــوم عليــه طريــق الاســتئناف هــي زيــادة تمحــيص الــدعوى بنظرهــا علــى 

ومن هذا المنطلـق  1ما يكون إلى الصوابدرجتين أملا في الوصول إلى حكم هو أقرب 
ســــنناقا نطــــاق الاســــتئناف مــــن حيــــث الأحكــــام والأطــــراف واجــــراءات رفــــع وضــــماناته 

 إلى آثار الاستئناف على حق الدفاع. بالإضافة
 الفرع الأول: نطاق الاستئناف من حيث الاحكام والاطراف.

 .للاستئنافأولا: الأحكام القابلة 

 

   3،  2،  1نشر والتوزيع الطبعة  دار الثقافة لل  ،أصول الاجراءات الجزائية شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائية  ،محمد سعيد النمور   1
 . 596و  595ص 2013ردن الأ
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كــرس المشــرع الجزائــري مبــدأ قابليــة الأحكــام الجزائيــة للاســتئناف تكريســا لمبــدأ التقاضــي 
علــى درجتــين وضــمان لحقــوق الــدفاع حيــث نــص علــى ذلــك فــي عــدة مــواد مــن قــانون 

التي تنص على "تكون الأحكام الصادرة فـي   586الاجراءات الجزائية ومن بينهم المادة  
تئناف". وعليه فإن جميع الأحكام الصادرة عن محـاكم مواد الجنح والمخالفات قابلة للاس

ــوع  ــلة فـــي الموضـ ــواء كانـــت فاصـ ــات سـ ــنح والمخالفـ ــةالجـ ــة  بالإدانـ ــون قابلـ ــراءة تكـ أو البـ
للطعن فيها بالاسـتئناف دون تمييـز بـين الأحكـام الحضـورية أو الغيابيـة مـا لـم يـرد نـص 

عـن محكمـة الجنايـات  " تكون الأحكام الصادرة حضوريا  457مخالفا كما نصت المادة  
الابتدائيــة الفاصــلة فــي الموضــوع قابلــة للاســتئناف أمــام محكمــة الجنايــات الاســتئنافية". 
وبذلك أقر المشرع مبدأ الاستئناف في مواد الجنايات بعد أن كان الحكم فيها نهائيا وهو 

 .ما يعكس تعزيزا إضافيا لضمانات المحاكمة العادلة
 .للاستئنافثانيا: الأحكام الغير قابلة 

 597توجد أحكام لا تقبل الطعن فيها ولا يمكن للمتهم أن يطعن فيها كما نصت المـادة 
مـــن قـــانون الاجـــراءات الجزائيـــة علـــى مـــا يلـــي "لا يقبـــل اســـتئناف الأحكـــام الصـــادرة قبـــل 
الفصــــل فــــي الموضــــوع أو التــــي فصــــلت فــــي مســــائل عارضــــة أو دفــــوع إلا بعــــد الحكــــم 

ومنـه يتضـح أنـه لا ،  وقـت نفسـه مـع اسـتئناف ذلـك الحكـم"لالصادر في الموضـوع وفـي ا
يجــوز اســتئناف الأحكــام التحضــيرية أو التمهيديــة التــي فصــلت فــي مســائل عارضــه أو 
الــدفوع وســبب فــي عــدم جــواز اســتئناف الأحكــام الصــادرة قبــل الفصــل فــي الــدعوى هــو 

عطيــل الفصــل العرقلــة التــي قــد يســببها هــذا الطعــن فــي إطالــة مــدة التقاضــي وبالتــالي ت
 .الخاص بالموضوع

 :ثالثا: نطاق الاستئناف من حيث الأشخاص
مـــن قـــانون الاجـــراءات الجزائيـــة الأطـــراف الـــذين مـــنحهم القـــانون  587لقـــد بينـــت المـــادة 

 :صفة بالاستئناف حيث نصت على "يتعلق حق الاستئناف
 بالمتهم، أو محاميه إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض، -1
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 والمسؤول عن الحقوق المدنية، -2
 ووكيل الجمهورية، -3
 والنائب العام، -4
 والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية، -5
 .والمد عي المدني -6

وفـــي حالـــة الحكـــم بـــالتعويض المـــدني، يتعلـــق حـــق الاســـتئناف بـــالمتهم وبالمســـؤول عـــن 
 .الحقوق المدنية

 .1فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط"بالمدعي المدني ويتعلق هذا الحق 
يتضــح مــن خــلال نــص المــادة أن حــق الاســتئناف لا يقتصــر علــى المــتهم فقــط بــل يمتــد 

 .الى عدة أطراف بحسب مصلحتهم في الدعوى لكن الذي يهمنا هو المتهم ودفاعه
 :الاستئناف بالنسبة للمتهم -أ

رة المـتهم إذ يتـيح لـه إعـادة عـرض قضـيتها يعد حق الاستئناف من أهم الضـمانات المقـر 
ــم  ــوب الحكـ ــد تشـ ــي قـ ــاء التـ ــدارك الأخطـ ــمح بتـ ــا يسـ ــة ممـ ــى درجـ ــائية أعلـ ــة قضـ ــام جهـ أمـ
الإبتدائي سواء من حيث الوقائع أو من حيث تطبيق القانون كما يمكن اسـتئناف المـتهم 

ضـده من ممارسة حقه في الدفاع بصورة أوسع مـن خـلال اعـادة مناقشـة الادلـة المقدمـة 
وتقديم دفوع جديدة أو تعزيز دفوعه السابقة إضافة الى امكانية الاسـتعانة بمحـام لإعـداد 
دفاع أكثر فعالية ولا يقتصر دور الاستئناف على مجرد اعـادة النظـر بـل يشـكل ضـمانة 
حقيقيــة لتحقيــق محاكمــة عادلــة مــن خــلال اخضــاع الحكــم لرقابــة قضــائية ثانيــة وهــو مــا 

 .اءة ويحد من مخاطر التعسف أو الخطأ القضائييعزز مبدأ قرينة البر 
 
 

 

 . 587المادة  ، 14-25المرجع السابق، ق إ ج   1
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 :أما بالنسبة لمحامي المتهم -ب
فيمــارس حــق الاســتئناف نيابــة عــن موكلــه ويــؤدي دورا أساســيا فــي تفعيــل هــذه الضــمانة 
مــن خــلال إعــداد عريضــة لاســتئناف وإبــراز أوجــه القصــور فــي الحكــم المســتأنف والــدفاع 

 الاستئناف.عن مصالح المتهم أمام جهة 
 ه.الفرع الثاني: اجراءات رفع الاستئناف وضمانات

ــتئناف بتقريـــر كتـــابي أو  شـــفوي بقســـم كتابـــة المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم  يرفـــع الاسـ
المطعــون فيــه وقــد يرفــع الاســتئناف مــن المعنــي بــالأمر أو مــن محاميــه ومــن ثــم يعــين 

ى الجهــة التــي تنظــر فــي ن والــالاشــارة إلــى أنــواع الأحكــام التــي يجيــز فيهــا القــانون الطعــ
 .1الاستئناف

أيام اعتبار من يوم النطـق بـالحكم الحضـوري غيـر أن مـدة  10يرفع الاستئناف في مدة 
الاســتئناف لا تســري إلا اعتبــارا مــن تبليــغ الشــخص أو بــالحكم إذا كــان قــد صــدر غيابيــا 

المقـررة تكـون  أو حضوريا اعتباريا وفـي حالـة مـا إذا اسـتأنف أحـد الخصـوم فـي المواعيـد
ــه  ــا كرسـ ــذا مـ ــتئناف وهـ ــع الاسـ ــام لرفـ ــة أيـ ــدتها خمسـ ــافية مـ ــة إضـ ــرين مهلـ ــوم الاخـ للخصـ

مــن قـانون الاجــراءات الجزائيـة " يرفــع الاسـتئناف فــي مهلـة عشــرة  588مضـمون المـادة 
( أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري، بما فيها الحالة المـذكورة فـي المـادة 10)

 .أعلاه 505

غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا  فلمقـر 
المجلــس الشــعبي البلــدي أو للنيابــة العامــة بــالحكم إذا كــان قــد صــدر غيابيــا أو حضــوريا 

مــن  500و  497)الفقــرة الأولــى( و  495فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
 .هذا القانون 

 

 . 74ص   2004سنة  ب د ن ،معراج جديدي، الوجيز في الاجراءات الجزائية  1
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اف أحــد الخصــوم فــي المواعيــد المقــررة، تكــون للخصــوم الآخــرين مهلــة وفــي حالــة اســتئن
 .( أيام لرفع الاستئناف5إضافية مدتها خمسة )

ن غيـر حـالات التبليـغ، ويكون الاستئناف المقـدم مـن المـتهم الـذي أحـيط علمـا بـالحكم مـ
 .1مقبولا"

"يجــب أن يوقــع مـن قــانون الاجــراءات الجزائيـة علــى أنـه  591جـاء فــي مضـمون المــادة 
علــى تقريــر الاســتئناف مــن أمــين ضــبط الجهــة القضــائية التــي حكمــت، ومــن المســتأنف 
نفســه أو مــن محــام أو مــن وكيــل خــاص مفــوض عنــه بــالتوقيع إذا لــم يكــن المــتهم محــل 
نــه أمــين الضــبط،  أمــر بــالقبض، وفــي الحالــة الأخيــرة يرفــق التفــويض بــالمحرر الــذي دو 

 .2 ع التوقيع ذكر أمين الضبط ذلك"وإذا كان المستأنف لا يستطي
ويســتأنف الحكــم فـــي حالــة حــبس المـــتهم بتقريــر إلــى كاتـــب الضــبط بالمؤسســة العقابيـــة 
حيــث يقـــوم بتســـجيل الـــتظلم فـــي ســـجل خـــاص علـــى الفـــور بحيـــث يقـــوم المشـــرف رئـــيس 

ساعة إلـى كاتـب قسـم  24المؤسسة العقابية بإرسال نسخة من هذا المحضر خلال مدة 
ــبط لـــدى  الجهـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم المســـتأنف وفـــي هـــذا الصـــدد يجـــب مراعـــاة الضـ

من قانون الاجـراءات  592احتساب موعد الاستئناف وهذا ما جاء في مضمون المادة  
 .الجزائية

 .الفرع الثالث: أثر الاستئناف على حق الدفاع

أثـران هـم وقـف يكون للطعن بعد رفعه أمام المحكمـة الابتدائيـة وبمجـرد التقيـد بـه يترتـب 
 تنفيذ الحكم ورفع ملف الدعوى إلى جهة الاستئناف.

 
 

 

 .  588المادة  ، المرجع السابق، 14-25الجزائيةقانون الاجراءات   1
 .  591المادة  السابق،  ، المرجع14-25قانون الاجراءات الجزائية  2
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 .أولا: وقف تنفيذ الحكم الجزائي
هي   العامة  الاستئناف  القاعدة  في  الطعن  أثر  و أن  المادة   موقفله  لنص  وفق  تنفيذ 

عن   595 الصدر  الحكم  تنفيذ  بوقف  تقضي  التي  الجزائية  الاجراءات  قانون  من 
ناء فترة الاستئناف ومع ذلك تضمن المشرع استثناءات من القاعدة المحكمة الابتدائية أث 

من ق إ ج 597،  589،  515( و3،  2الفقرتين    507والتي تم تضمينها في المواد )
ومن خلال هذه المواد يتضح أن القاعدة العامة هي أن الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ 

تنفيذ   يوقف  ذاته  حد  في  ووقته  يز الحكم  لا  وهو  المفعول الحكم  ساري  أن ،  1ال  إلا 
رغم  التنفيذ  اجراءات  متابعة   في  تتمثل  القاعدة  هذه  من  استثناءات  أورد  المشرع 

 .الاستئناف
قانون   في  إليه  المشار  المستأنف  الحكم  تنفيذ  اثر  من  الاستثناءات  بعض  هناك 

حيث نص المشرع في   595الاجراءات الجزائية في مواطن متفرقه خارج نص المادة  
الإدانة،   1الفقرة    507المادة   تكون جنحة وثبتت  الواقعة  أن  المحكمة  "إذا رأت  على 

منه نص على ما يلي "يجوز للمحكمة، في الحالة   508قضت بالعقوبة"  ولكن المادة  
أعلاه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي   507المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة  

(، أن تأمر، بقرار مسبب، بإيداع المتهم في المؤسسة  1بها للجنحة لا تقل عن سنة )
 .العقابية أو بالقبض عليه

قضى  أو  المعارضة  في  المحكمة  قضت  ولو  حتى  أثره  منتجا  القبض  أمر  ويظل 
 .2(" 1وبة الحبس إلى أقل من سنة )المجلس القضائي في الاستئناف، بتخفيض عق

 :ثانيا: أثر نقل ملف الدعوى وقيود المجلس عليه
ذا ثبت بشكل بديهي أن الطعن في الحكم الجزائري يقتدي نقل ملف الدعوى إلى غرفة ا

المسائل  في  النظر  أن  هي  الغرفة  لهذه  العامة  القاعدة  أن  الا  فيه  للفصل  الاتهام 
 

 89ص   2015في القانون الجزائي، جامعة الجزائر  الماجيسترفي المادة الجزائية، مذكرة  بالاستئنافذاودي عبد الله، الطعن  1

 . 183ص  2008ق إ ج  دار الهدى للنشر والتوزيع الجزائر  ،عبيدي الشافعي  2
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والمبدأ العام   1على ما ورد بشان تقريب الطعن   المعروضة عليها من المستأنف يقتصر
يستلزم بالاستئناف  الطعن  أن  اعتبرته   هو  الذي  النطاق  نفس  في  القضية  تقديم  اعادة 

المحكمة الابتدائية وبما يحمله هذا النطاق من عناصر واقعية وقانونية وتنفيذ في هذا  
التي   بالوقائع  الاولالنظر  الدرجة  محكمة  امام  بتقرير   2ى طرحت  أيضا  تتقيد  وكما 

 .3نافف ثم تفصل بعدها في الاستئالاستئناف وبصفة الخصم المستأن
 

 .المطلب الثاني: الطعن بالنقض ودوره في حماية الحقوق 
يعتبر الطعن بالنقد وسيلة غير عادية للطعن في الحكم الجنائي مما يتطلب احالته إلى 

وقد أقره المشرع كقاعدة عامة ضد الأحكام النهائية الصادرة   4محكمة واحدة ومراجعته
المشتملة القضائية  المجالس  عن  الصادرة  القرارات  وكذلك  المحاكم  أحد    عن  على 

قانونا محددة  لحماية   5العيوب  كآلية  النقد  أوجه  من  كل  المطلب  هذا  في  وسنوضح 
فعاليتها في حماية    حقوق الدفاع )الفرع الاول( وشروط قبول الطعن بالنقض وضمان

الدفاع   بالنقض في تكريس ضمانات  الثاني( بالإضافة الى أثر الطعن  الحقوق )الفرع 
 (.)الفرع الثالث

 
 .الفرع الأول : أوجه الطعن بالنقض كآلية لحماية حقوق الدفاع 

 656لقد حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر أسباب الطعن بالنقض في المادة  
أوجه إذ أنه لا يجوز الطعن بالنقض الا   08الاجراءات الجزائية وجمعها في  من قانون  

 :في الحالات التالية
 

 610مرجع سابق ص  ،محمد سعيد نمور  1
  101ذاودي  عبد الله، المرجع السابق ص   2
الجزائري   ،محمد حزيط   3 الجزائية  قانون الإجراءات  السادسة  ،مذكرات في  الجزائر    ، الطبعة  للطباعة والنشر والتوزيع    2011دار هوما 

 . 207ص

 200ص  2006مصر سنة   ،الجامعة الجديدة ر جلال كروت، أصول الاجراءات الجزائية، دا 4
 04جامعة بن عكنون الجزائر ص  ماجستيرمذكرة  ،بشير سهام، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا  5
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 .أولا: الطعن بعدم الإختصاص
نطاق  خارج  قضية  في  القاضي  يقرر  عندما  الاختصاص  بعدم  الطعن  يحدث 
ويمكن  العام  بالنظام  تتعلق  القواعد  وهذه  المحلي  أو  النوعي  أو  الاقليمي  اختصاصه 

 1نت لأول مرة أمام محكمة النقضها في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو كارفع
 :وتظهر انتهاك لقواعد الاختصاص من خلال

  .أن تكون المحكمة غير مختصة أصلا بالفصل في الدعوى المعروضة عليها-
لعادية أن يكون المجني عليه والمجني من الاحداث، وتحال القضية أمام المحكمة ا - 

 2يس أمام محكمة الأحداثول
 .ثانيا: تجاوز السلطة

مستوى  وعلى  المحكمة  مستوى  على  القضائية  الجهات  أن  القول  البديه  من  كان  إذا 
المجلس ملزمة بأن لا تخرج عن مضمون عناصر الدعوى ولا على مضمون القانون 

كثر من  ولا على طلبات المدعي المدني فإن الحكم أو القرار الذي يصدر ويقر عقوبة أ 
العقوبة المقررة في القانون أو أن يمنح المدعي المدني تعويضا لم يكن قد طلبه أو منح 
تعويضا لشخص لم يكن قد تأسس كطرف أصلا فان الحكم أو القرار الذي تشوبه هذه 

 .3الاخطاء يكون قد تجاوز سلطته وعرضوا حكمهم وقرارهم للنقض
 .للإجراءاتثالثا: خرق قواعد جوهرية 

على كل حال فالمقصود هو مخالفة القاعدة الاجرائية وذلك بتطبيقها على الوجه الذي 
القاعدة جوهرية   أراده المشرع أو أغفل تطبيقها سهوا أو عمدا ثم ضرورة أن تكون هذه

حتى الان لا يوجد معيار يفرق بين القواعد الجوهرية والغير جوهرية   4،وليست ثانوية
 

 475ص  2004الطبعة الأولى، بيروت  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،علي محمد جعفر 1

 543ص   2000محمد صبحي، نجم أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية الأردن سنة   2

  2007الطبعة الرابعة دار هزمة للنشر والتوزيع الجزائر سنة    ،طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية  ،عبد العزيز سعد   3
 169ص 

، التوزيعدار هومة للطباعة والنشر و   ،الطبعة الثانية  ،الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري   ،جمال نجيمي   4
 194ص    2013الجزائر سنة 
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لمحكمة العليا كإجراء أساسي وجوهري ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك أن وقد أقرته ا
العام  النظام  على  خطرا  تشكل  العلن  في  كانت  وإذا  علنية  جلسة  في  تتم  المرافعات 

 421والآداب العامة وتصدر المحكمة بعقد الجلسة في سرية وذلك طبقا لنص المادة  
كمة مرافعتها في جلسة سرية دون أن من قانون الاجراءات الجزائية واذا مارست المح

والمخالف  جوهرية  قواعد  انتهكت  لكانت  سرية  لجعلها  حكمها  أصدرت  قد  لهذا تكون  ة 
 .1الحكم تشكل طعنا بالنقض

 .رابعا: انعدام أو قصور التعليل
ان اوجه الطعن المستمدة من التسبيب هي من بين أكثر الاوجه استعمالا ويقدر ما هو  

خ من  واضح  وتناقض  معناها  التسبيب  لانعدام  بالنسبة  خصوصا  الوجه  عنوان  لال 
السلطة  حسب  يختلف  التسبيب  في  القصور  المفهوم  أن  الا  المنطوق  مع  التسبيب 
التقديرية للقضاة لأن ما يراه أحدهم تسبيبا كافيا قد يراه الاخر قاصرا وفي حقيقة الامر 

ف انعدام الاسباب هو  للقفان عيب  نفسه مخالفة  الوقت  تسبيب الاحكام    2،انون ي  لأن 
التي تنص على    2020من الدستور الجزائري    169واجبه على القضاة بموجب المادة  

 "ما يلي "تعلل الأحكام والأوامر القضائية بنطق الاحكام القضائية في جلسات علنية
 .خامسا: الإغفال عن الفصل في طلبات الأطراف

رية تتعلق بالحكم وتؤدي أيضا الى بطلانه ويعد هذا الاقبال ايضا مخالفة لقاعدة جوه
اذا تكون المحكمة قد فصلت في الدعوى دون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضه 

ال أو  المدني  المدعي  أو  المتهم  طلب  أقدم  سواء  وذلك  فيها  النزاع  نواحي  نيابة لجميع 
 .3العامة

 

 172المرجع السابق ص  ،عبد العزيز سعد  1

 . 292ص   ، مرجع سابقجمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري  2
 711. ص  1993( الاسكندرية 2الطبعة الأولى منشأة المعارف ) ،المحكمة والطعن في الأحكام ،يس بهنامرم 3
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مختلفة في آخر درجة أو التناقض  سادسا: تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية  
 .فيما قضي به الحكم نفسه أو القرار

أوجه   من  وجه  هو  الجزائي  للقضاء  واحدة  واقعة  في  متعارضين  حكمين  صدور  بعد 
كأن  تنفيذهما  استحالة  إلى  يؤدي  مما  بينهما  التوفيق  يستحيل  حيث  بالنقض  الطعن 

ولا يجوز مقاضاة جديدة   1،الجريمةحكم اخر بإدانته بنفس  يصدر حكم ببراءة المتهم و 
 .2بسبب نفس الواقعة وضد نفس المتهم حتى ولو كانت بصيغة مختلفة

 .سابعا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
قانونية غير  قاعدة  تأكيد وجود  أو  القانونية عامة  القاعدة  انكار  القانون  انتهاك  يعتبر 

أو تطبيق نص باطل على واقعة أو   3قفشل في تنفيذ نص قابل للتطبي  موجودة فهو
القانون  تطبيق  في  خطأ  إما  القانون  عليها  يعاقب  لا  لواقعة  شخص  إدانة  ملاحقة 
بما  تطبيقه  أو  عليها  تنطبق  لا  حالة  على  قانونيا  نصا  المحكمة  تطبيق  عند  فيتجسد 

 4ك بسبب الخطأ في تكييف الحادثةيترتب عليه من تبعات قانونية  مخالفة لذل
 .ا: انعدام الأساس القانونيثامن

قاضي  تقصير  عن  عبارة  فهو  الواقعي  التسبيب  قصور  هو  القانوني  الأساس  انعدام 
الوقائع الكافية في الحكم أو قرار مطعون فيه التي تسمح للمحكمة   الموضوع في ابرز

لحكم ببيان كما ينتفي الأساس القانوني ل  5صحة تطبيق القانون العليا من مراقبة مدى  
 .بعض العناصر الواقعية

 
 

 

 511ص  1999المطبوعات الجامعية الجزائرأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري الجزء الثاني ديوان 1 

 . 598ص  2013الاردن    3و  2و  1بعة يع الطمحمد سعيد النمور ، أصول الإجراءات الجزائية،  دار الثقافة للنشر والتوز   2

 99المرجع السابق ص  ،بشير سهام 3 
 229المرجع السابق ص  ،محمد حزيط  4
 283المرجع السابق ص  ،جمال نجيمي  5
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 .الفرع الثاني: شروط قبول الطعن بالنقض وضمان فعاليتها في حماية الحقوق 
الشرط   توضح  ان  معين دون  نحو  على  الوقائع  لهذه  القانوني  للتكييف  الضروري 

القتل   جريمة  عن  المتهم  مسؤولية  الحكم  يقرر  كأن  عليها  القانون  حكم  واستخلاص 
الحكم   يحدد  لا  أو  والوفاة  الخطأ  بين  سببية  توافر علاقة  ماذا  يوضح  أن  دون  الخطأ 

يق القانون أو أن يبني الواقعة تحديدا كافيا يمكن المجلس الأعلى من مراقبة صحة تطب
متى تبث قانون أن   1لا المسائل الاساسية محل البحثالحكم على سبب غير منتج مغف

الدرجة الاخيرة هو وجه من  تناقض الاحكام الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في 
أوجه الطعن بالنقض كما تقرر أن التناقض بين عيوب الحكم ونقضه هو الذي يغفل 

تهاك شيء بعد تنفيذ حكم فإن القضاء على خلاف هذا المبدأ هو ان   أسبابه فلا يبقى
ويعتبر القرار الذي لا يتضمن وقائع الاتهام ولا يذكر   2،لمبدأ صحة الأمر المقضي به

 .3اقصا مما يجعله مخالفا للقانون النصوص القانونية ن
ا تتمكن  اجرائية حتى  بالنقض بشروط وضوابط  الطعن  الجزائري  المشرع  لمحكمة حدد 

من أداء دورها الرقابي وحدد المدة القانونية التي يجب على أطراف القضية الالتزام بها  
وكذلك الأحكام التي يجوز الطعن فيها وكذلك الخصائص القانونية لمن لهم الحق في  

 . الطعن
 .أولا: ميعاد الطعن بالنقض

تعتبر مواعيد الطعن في الأحكام القضائية من أهم المواعيد الاجرائية حيث تعتبر مسالة 
ويختصر الطعن بالنقض مثل جميع   4العام في سياق اجراءات القضية تتعلق بالنظام  

 .طرق الطعن الأخرى على تواريخ معينة

 

 553مرجع سابق ص  ،أحمد شوقي الشلقاني  1
 . 250ص   1989 -03 المجلة القضائية العدد 1989/ 01/04نقض جنائي جزائري   2
 . 322ص   2007دار هومة الجزائر  ،قانون الاجراءات الجزائية ،دلاندةيوسف   3

 . 10ص   2010بسكرة  07مجلة المنتدي القانونية العدد  ،مواعيد الطعن في القانون الجزائري  ،عادل بن عبد الله  4
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( أيام 08ثمانية )ومن حيث المبدأ فإن ميعاد الطعن بالنقض في التشريع الجزائري هو  
التالي  اليوم  من  الطعن  مهلة  وتبدأ  القضية  أطراف  لجميع  او  العامة  للنيابة  سواء 
لصدور القرار بالنسبة لأطراف القضية الذين حضروا وكان ممثلوهم حاضرين في يوم 

تمديد المهلة الى يوم   النطق بالحكم واذا لم يكن اليوم الاخير يوما كليا أو جزئيا فيتم
تال الاخطار   1،يعمل  ليوم  التالي  اليوم  من  بالنقض  الطعن  الى  اللجوء  ميعاد  يبدأ 

المادة   في  عليها  المنصوص  الاحوال  في  فيه  المطعون  قانون    495بالقرار  من 
 03و   01الفقرة    497الاجراءات الجزائية الخاصة بأحكام القانون في الحضور والمادة  

بع باختياره  الجلسة  المتهم  بمغادرة  امتناعه يتعلقان  أو  باسمه  الاستئناف  على  الرد  د 
حضوره   رغم  الحكم  بجلسة  أو  الدعوى  إليها  المرفوعة  الجلسات  حضور  عن  طوعا 

المادة   الذي يتم   500إحدى الجلسات الاولى وكذا  بالمتهم  القانون الخاصة  من نفس 
الجلسة التي استجوابه يمكنه من طرف المحكمة نظرا لمرضه ويتم استدعائه بحضور  

 .2يلت إليها القضية اح
 .ثانيا: حالات امتداد الميعاد القانوني

هناك بعض الحالات يمتد فيها الميعاد القانوني للطعن بالنقض وذلك بالنسبة للأحكام  
الغيابية لا يتم احتساب المهلة في هذه الحالة الى من اليوم التالي لليوم الذي لا تقبل 

امة اذا صدر حكم بالإدانة بالنسبة في اعادة فيه المعارضة كما يسري على النيابة الع
في   مقيما  القضية  أحد أطراف  كان  إذا  البلاد  خارج  الدعوى  أطراف  أحد  إقامة  تواجد 

( أيام الى شهر محسوبة من يوم كذا 08الخارج فإن المهلة الزامية تمتد بين ثمانية )
 .الى يوم كذا

 
 

 

 .  654المادة  ، 14-25المرجع السابق، ق إ ج  1

 من نفس القانون مرجع سابق  654المادة   2
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 .ثالثا: نطاق الطعن بالنقض من حيث الأحكام
 :تخضع كل الأحكام الجزائية للطعن بالنقد إذا تميز بينلا 
 :الأحكام القابلة للطعن -1

المحكمة  أمام  بالنقض  فيها  الطعن  يمكن  التي  الاحكام  من  الجزائري  المشرع  حد  لقد 
 :العليا والمتمثلة في

التي  أو  الاختصاص  تقرر  التي  تلك  أو  الأمر  في  تفصل  التي  الاتهام  غرفه  قرارات 
 بات نهائية لا يستطيع القاضي تعديلهاتضمن متطل

في احكام المحاكم وقرارات في المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر   -2
درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي 

 .تنهي السير في الدعوى العمومية
ف -3 الفاصلة  القضائية  المجالس  قرارات  الطاعن في  منه  الذي تضرر  الاستئناف  ي 

 .رغم عدم الاستئناف
آخر    -4 في  الموضوع  في  الفاصلة  القضائية  المجالس  وقرارات  المحاكم  أحكام  في 

 .درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ
القضائية    -5 الجهات  عن  الصادرة  والقرارات  مرا الأحكام  مع  العقوبات  عاة لتطبيق 

 .071الحالة 652أحكام المادة 
 .رابعا: نطاق الطعن من حيث الأشخاص 

في   بالنقض  للطعن  قانونا  المخولين  القانونية  وأهليتهم  القضاء  أمام  المستأنفون  يحدد 
 :من قانون الاجراءات الجزائية 653المادة 

 
 

 

 . 652المادة   ،14-25ق إ ج المرجع السابق،  1
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 :على ما يلي "يجوز الطعن بالنقض 653المادة وتنص 
 أ( من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،

ض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، إذا  ب( من المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفو 
 لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،

 ج( من المد عي المدني إم ا بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،
 .د( من المسؤول مدنيا

 :يجوز للمد عي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهامكما 
 إذا قررت عدم قبول دعواه، -1
 إذا قررت رفض التحقيق، -2
 إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية، -3
 إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم، -4
 وجه الاتهام، إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أ  -5
قانونا    -6 المقررة  الجوهرية  للشروط  مستكمل  غير  الشكل  حيث  من  القرار  كان  إذا 

 أعلاه،  296لصحته، لا سيما تلك المبي نة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 
ثمة طعن من في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات، وذلك فيما إذا كان    -7

 .1جانب النيابة العامة" 
 .الفرع الثالث: آثار الطعن بالنقض في تكريس ضمانات الدفاع

بالنقض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم خلال مهلة الطعن  يترتب على الطعن 
وذلك  الطعن  بشأن  العليا  المحكمة  قرار  تاريخ  في  الطعن  التقديم  هذا  وفي  بالنقض 

تبرئته حالة  وفي  المدنية  بالحقوق  يتعلق  ما  عليه باستثناء  يحكم  أو  يعفي  المتهم   ،

 

 . 653المادة   ،14-25ق إ ج المرجع السابق،  1
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السلطة  اتخاذ  بمجرد  فورا  سراحه  يطلق  فإنه  الغرامة  أو  التنفيذ  وقف  مع  بالحبس 
 1قضائية قرارها رغم الطعن بالنقضوال

العقوبة  هذه  استنفاذ  بمجرد  بالحبس  عليه  المحكوم  المتهم  على  الحكم  نفس  وينطبق 
 .2المفروضة على حبسه المؤقت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

محمد   1 والقرارا  ،جبار  الأحكام  في  الطعن  الجزائري طرق  التشريع  حسب  الجزائية  القانونية  ،  ت  للعلوم  الجزائرية    والاقتصادية المجلة 
 130ص   1995 سنة 01الجزائركلية الحقوق جامعة  33والسياسية الجزء 

 .  4ف   655المادة   ،14-25ق إ ج المرجع السابق،  2
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 :الثاني الفصل خلاصة
وفي ختام هذا الفصل، يتبين أن المشر ع الجزائري أقـر  مجموعـة مـن الضـمانات         

ــلال  ــن خـ ــة، مـ ــة المحاكمـ ــدفاع خـــلال مرحلـ ــق الـ ــة بتكـــريس حـ ــة الكفيلـ ــة الجوهريـ الإجرائيـ
احتـرام تمكين المتهم من ممارسة حقـه فـي مناقشـة أدلـة الإثبـات وإبـداء دفوعـه فـي إطـار 

مبدأ الوجاهية والمواجهة بين الخصوم، بما يضمن تحقيق التوازن الإجرائـي بـين أطـراف 
ز المشر ع هذه الضمانات بإقرار طـرق الطعـن باعتبارهـا آليـات  الدعوى الجزائية. كما عز 
ــد المحاكمـــة  ــدى احتـــرام قواعـ ــت مـــن مـ ــام القضـــائية والتثبـ ــة ســـلامة الأحكـ ــة لمراقبـ قانونيـ

ا للطعــن يتــيح إعــادة عــرض العادلــة، ســواء عــ ا عاديــ  ن طريــق الاســتئناف باعتبــاره طريقــ 
النــزاع أمــام جهــة قضــائية أعلــى، أو مــن خــلال الطعــن بــالنقض بوصــفه وســيلة قانونيــة 
ترمـي إلـى مراقبـة حسـن تطبيـق القـانون وتوحيـد الاجتهـاد القضـائي. وعليـه، فـإن تكــريس 

ســب، وإنمــا يمتــد إلــى ضــرورة ضــمانات الــدفاع لا يقتصــر علــى النصــوص القانونيــة فح
تفعيلها عملي ا من طرف الجهات القضائية بما يضمن حماية الحقـوق والحريـات وتحقيـق 

 عدالة جزائية قائمة على الشرعية الإجرائية والإنصاف القضائي.
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الموســـومة "بضـــمانات الـــدفاع فـــي القـــانون الاجـــراءات الجزائيـــة"  وفـــي ختـــام هـــذه
نلخــص إلــى أن المشــرع قــد خطــى خطــوات هامــة نحــو تكــريس مبــادئ المحاكمــة العادلــة 

 .تماشيا مع الدستور والاتفاقيات الدولية
لقد تبين لنا أن تعزيـز ضـمانات الـدفاع ليسـت مجـرد إجـراء شـكلي بـل هـو صـمام  

الحريـات الفرديـة مـن أي تعسـف قـد يشـوب الخصـومة الجنائيـة خاصـة فـي أمان لحمايـة  
مراحلهــا الحساســة كالبحــث والتحــري والتحقيــق الابتــدائي ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلنا 
إليها في دراستنا كتكريس مبدأ قرينة البراءة وتأكيد المشرع على أن الأصـل فـي الانسـان 

ــراءا ــد إجـ ــى تقييـ ــا انعكـــس علـ ــو مـ ــراءة وهـ ــاق الرقابـــة البـ ــيع نطـ ــت وتوسـ ت الحـــبس المؤقـ
وتعزيـــز دور المحـــام ومنحـــه دورا أكثـــر فاعليـــة فـــي مرحلـــة تحقيـــق الابتـــدائي ، القضـــائية

وحقـه فــي الاطـلاع علــى الملــف وتقـديم الطلبــات القانونيـة بشــكل أكثــر مرونـة مــن خــلال 
الالكتروني عن بعـد" عصرنة الاجراءات الجنائية وإدخال الوسائل التكنولوجية "كتقاضي  

ــى  ــؤثر ذلـــك علـ ــن أن لا يـ ــذر مـ ــع ضـــرورة الحـ ــايا مـ ــي القضـ ــل فـ ــمانة لســـرعة الفصـ كضـ
ــتثنائية بضــــبط المشــــرع لإجــــراءات التفتــــيا ، و وجاهيــــة المحاكمــــة دقــــة الاجــــراءات الاســ

ــة الحيـــاة  ــاس بحرمـ ــدم المسـ ــمان عـ ــة صـــارمة لضـ ــوابط قانونيـ ــة بضـ ــراض والمراقبـ والاعتـ
وبناء على النتائج السابقة نتقدم بمجموعة مـن ، القصوى  الخاصة إلا في حدود الضرورة

 :الاقتراحات التي من شأنها تجويد المنظومة الاجرائية
توسيع حضور المحام من خـلال إلزاميـة حضـوره منـذ السـاعة الأولـى للتوقيـف للنظـر   -

لدى مصالح الضبطية القضائية في كافة الجرائم وليس في الجرائم الموصـوفة بالإرهـاب 
 .العابرة للحدود فقط او
تفعيــل بــدائل الحــبس المؤقــت مــن خــلال التقليــل مــن الاعتمــاد علــى الحــبس المؤقــت  -

كــإجراء اســتثنائي وتوســيع نطــاق الاســتخدام الســوار الالكترونــي والرقابــة القضــائية بشــكل 
 .أوسع
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المحـامين التكوين المستمر بالحفاظ على تنظيم دورات تكوينيـة مشـتركة بـين القضـاة،   -
 .وضباط الشرطة القضائية لفهم أعمق لروح التعديلات الجديدة وتوحيد تطبيقها

تعويض ضحايا الخطأ القضائي مـن خـلال تبسـيط إجـراءات المطالبـة بـالتعويض فـي   -
حالــة ثبــوت بــراءة المــتهم بعــد ســلب حريتــه ليكــون تعــويض جبــرا حقيقيــا للضــرر المــادي 

 .والمعنوي 
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 والمراجع المصادر
 أولا: المصادر.

 :المواثيق الدولية* 
 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -
 .1966العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  -
 

 :التشريع الاساسي* 
الجز -  الرسمية  الدستور  بالجريدة  الصادر  الرئاسي   المتضمن  82العدد  ائري   المرسوم 

ديسمبر سنة 30الموافق ل    1442جمادى الأولى عام    15مؤرخ في    20/442رقم  
في    2020 عليه  المصادق  الدستوري،  التعديل  بإصدار  نوفمبر المتعلق  أول  استفتاء 

 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2020سنة 
 

  ة:النصوص القانوني* 
صفر عام    09المؤرخ في    14-25الإجراءات الجزائية الجزائري، قانون رقم  قانون     -

المتضمن  54الصادر في الجريدة الرسمية العدد  2025أوت  03ه الموافق ل  1447
 قانون الإجراءات الجزائية.

 .م لمهنة المحاماةض المن 2013أكتوبر  29 المؤرخ في 07-13القانون رقم  - 
 

  :معجم لسان العرب* 
 ابن منظور لسان العرب المجلد الخامس ، بيروت دار صادر. -
 

 ثانيا: المراجع. 
 : الكتب* 
،أ  - سرور  فتحي  الجنائية    حمد  الإجراءات  في  الإنسان  لحقوق  الدستورية  الشرعية 

 . دار النهضة العربية القاهرة 1995
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الأ  - التشريع  في  الجزائية  الإجراءات  مبادئ   ، الشلقاني  شوقي  الجزء حمد  جزائري 
 .1999، ديوان المطبوعات جامعة الجزائر الثاني

-   ، جديدي  النشر   امعراج  وبلد  النشر  دار  ذكر  دون  الجزائية  الإجراءات  في  الوجيز 
2004.  

حمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع وقانون المرافعات، دار المطبوعات جامعة الإسكندرية أ  -
 . 2007طبعة 

الطبعة   - بالاسكندرية  المعارف  منشأة  الجنائي،   المحقق  صادق،  حسن  المرمفاوي 
 . 2000الثانية 

كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة براء منذر    -
 .2008الأولى،  دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ، 

 . 2006جلال ثروت أصول الإجراءات الجزائية،  دار الجامعة الجديدة مصر  -
الجزائري   - القانون  في  والمدنية  الجزائية  المواد  في  بالنقض  الطعن  نجيمي  جمال 

 .2013الطبعة الثانية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 
طبعة   - الاسكندرية  المعارف  منشأة  الجنائية،   الإجراءات  أصول  بكار  حسن  حاتم 

2007 . 
 ،، دار النهضة العربية،  القاهرة  حسن الجندي وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي  -

 .1988الطبعة الأولى 
ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل الإجراءات الجزائية    ،درياد مليكة  -

 .القانون الجزائري،  منشورات عشاشفي 
رمزي رياض عوض ، الرقابة على التطبيق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة   -

 . 2005دار النهضة العربية القاهرة 
 2شأة المعارف الطبعة  ى  منرمسيس بهنام المحكمة والطعن والأحكام  الطبعة الأول  -

 . الاسكندرية
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 4عبد العزيز سعد ، طرق واجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الطبعة    -
 .2007دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر 

قانون   - الشافعي،   الجزائر   عبيدي  والتوزيع  للنشر  الهدى  دار  الجزائية،   الإجراءات 
2008 . 

للدراسات   علي  - الجامعية  المؤسسة  الجزائية،   المحاكمات  مبادئ   ، جعفر  محمد 
 .1994والنشر و التوزيع بيروت لبنان 

الدولية   - والمواثيق  الإسلامي  الجنائي  النظام  في  العادلة  المحاكمة  بوضياف،  عمار 
 .2010ر للنشر والتوزيع الجزائر جسو  1الطبعة 

فرج عبد الواحد محمد نويزات،  ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة في قانون    -
 .الاسكندرية 2013الإجراءات الجنائية الليبية ، الفتح للطباعة النشر طبعة 

محمد الغرياني المبروك ابو خضرة ، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى   -
 .الاسكندرية 47662729ئية،  دار المطبوعات الجامعية أمام كلية الحقوق ت الجنا

دار هومة    6محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  طبعة    -
 .2011للطباعة والتشر و التوزيع الجزائر 

الطبعة   مور ، أصول الإجراءات الجزائية،  دار الثقافة للنشر والتوزيعنمحمد سعيد ال  -
 . 2013الاردن   3و 2و  1
 .2000محمد صبيحي نجم  ، أصول المحاكمات الجزائية للمكتبة القانونية الاردن   -
التائب، أساسيات استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ، وفقا لأحكام    يمحمد عل  -

الناشر، مجلس   01،01،2009النشر    سنة)دراسة مقارنة(    مصري والليبيالقانونين ال
  .الثقافة العام

محمد علي سالم العياد الحلبي ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية   -
 .1996دار الثقافة عمان الاردن  1طبعة
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التحقيق   - سلطات  أمام  والنفي  الإثبات  وادلة  الجنائية  الدفوع  سكيكر،   علي  محمد 
 .سنة النشرة المعارف الاسكندرية بدون اوالمحاكم الجنائية منش

طبعة    - الجنائية  الإجراءات  قانون   ، القاضي  مصباح  الحلبي   1محمد  منشورات 
 .2013الحقوقية 

شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية القاهرة    محمود نجيب حسني ،  -
1988 . 

 .2000معوض عبد التواب ، الدفوع الجنائية بدون دار نشر ومدينة النشر طبعة   -
نبيل صقر ، الدفوع الجوهرية وطلبات الدفاع في المواد الجزائية،  دار الهدى عين    -

 . 2008مليلة الجزائر طبعة 
 . 2007، شرح قانون الإجراءات الجزائية دار هومة الجزائر يوسف دلاندة  -
الدولي طبعة     - الجنائي  البحث  ومعايير  يوسف،  طرق  حسن  المركز   1يوسف   ،

 . 2014القومي للاصدارات القانونية القاهرة سنة 
 
 العلمية:الرسائل  *
 
 دكتوراهالأطروحات   -1
صالح العادلي، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق    محمد -

 .1990جامعة القاهرة 
كلية جم  - دكتوراه  أطروحة   ، الجزائية  المحاكم  أمام  الموضوعية  الدفوع   ، فتحي  دة 

 .الحقوق جامعة بسكرة بدون سنة نشر
الدكتوراه، كلية الحقوق    يوسفي مباركة، حقوق الدفاع في المسائل الجزائية، أطروحة  -

 .2017سنة  01جامعة الجزائر 
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 مذكرات ماستر -2
بن   - جامعة  ماجستير  مذكرة  العليا،   المحكمة  أمام  بالنقض  الطعن  سهام،  بشير 

 . عكنون الجزائر
في    - الجزائية  الخصومة  في  الدفاع  حقوق  ممارسة  ضمانات  اشواق،  دحمان  بن 

 .شهادة الماستر جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمالتشريع الجزائري، مذكرة لنيل 
الطعن بالاستئناف في المادة الجزائية مذكرة ماجستير في القانون   اودي عبد الله،ذ  -

 . 2015الجنائي  جامعة الجزائر 
الهادي بوملة  - الجنائي،  مذكرة عبد  القانون  القولية والشهادة والاعتراف في  ، الأدلة 

 .بدون سنة النشر لنيل شهادة الماستر في الحقوق جامعة الصديق بن يحي جيجل
 
   المقالات -3
طرق الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية حسب التشريع الجزائري   جبار محمد  ،  -

جامعة    ، كلية الحقوق 33المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الجزء  
 .1995 سنة 01الجزائر

العدد    - المعيار  القضائية مجلة  الخصومة  الوجاهية في  ياسين مفهوم مبدأ    4شامي 
 .يسمسيلتالمركز الجامعي ت

عادل بن عبد الله ، مواعيد الطعن في القانون الجزائري مجلة المنتدى القانوني العدد   -
 . 2010بسكرة  7
محمد فتحي الدفع المنتج في الدعوى الجزائية مجلة العلوم الإنسانية جامعة محمد    -

 . 2012مارس  24خيضر بسكرة العدد 
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 :الفهرس
 الصفحة  العنوان

 د  - أ مقدمة 
 .الدفاع خلال مرحلة التحقيقضمانات الفصل الأول: 

 07 .ضمانات الدفاع في مرحلة التحري والاستدلالالمبحث الأول: 

 07 .الصمت في المتهم حقالمطلب الأول: 

 09 .بمحام الاستعانة في الحق: الثاني المطلب

 10 الحرية  وحماية الإجراءات سلامة ضمانات: الثالث المطلب
 12 . الدفاع أثناء التحقيقضمانات المبحث الثاني: 

 13 .  الدفاع ممارسة من وتمكينه المحام حضور: الأول المطلب

 14 .التحقيق إجراءات في الطعن حق :الثاني المطلب
 17 خلاصة الفصل الأول 

 .ضمانات الدفاع في مرحلة المحاكمةالفصل الثاني: 
 20 . ضمانات الدفاع أمام جهات الحكمالمبحث الأول: 

 20 .الخصوم بين المواجهة مبدأ المطلب الأول: 

 20 .الفرع الأول: حق المتهم في مناقشة الادلة
 26 .إثارة الدفوع ذات الطابع الاجرائي  الفرع الثاني: 

 31 .والدفوع الأدلة مناقشة حق: الثاني المطلب
 32 .مبدأ المواجهة بين الخصوم  مفهوم الفرع الأول: 
 36 تطبيقات في مبدأ الوجاهية بين الخصوم. الفرع الثاني: 

 40 .المبحث الثاني: ضمانات الدفاع في طرق الطعن

 40 الدفاع لحق كضمانة الاستئناف: الاول المطلب
 40 الاستئناف من حيث الاحكام والاطراف  نطاق الفرع الأول: 
 43 اجراءات رفع الاستئناف وضماناته.  الفرع الثاني: 
 44 .أثر الاستئناف على حق الدفاع الفرع الثالث: 
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 46 الحقوق. حماية  في ودوره بالنقض  الطعن : الثاني المطلب
 46 أوجه الطعن بالنقض كآلية لحماية حقوق الدفاع.  الفرع الأول: 

 50 .الفرع الثاني:  شروط قبول الطعن بالنقض وضمان فعاليتها في حماية الحقوق 
 53 الطعن بالنقض في تكريس ضمانات الدفاع. آثار الفرع الثالث: 

 55 خلاصة الفصل الثاني 
 57 خاتمة

 60 قائمة المصادر والمراجع
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 ملخص:
محللــة تكــريس المشــرع لحقــوق  14-25الجديــد تتنــاول مــذكرتنا المعنونــة بضــمانات الــدفاع فــي قــانون الاجــراءات الجزائيــة        

المتهم كأصل للعدالة، وتركز الدراسة على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مثل قرينة البراءة، حق الصمت، الاستعانة بمحام منــذ 
الجمهوريــة الاجراءات الأولى والاطلاع على الملف كمــا تبحــث المســتجدات فــي مرحلتــي التحــري والتحقيــق القضــائي، خاصــة وكيــل 

على جهاز وأعمال الضبطية القضــائية وتلخــص الدراســة الــى أن القــانون الجديــد عــزز الشــرعية الاجرائيــة وحمايــة الحريــات الفرديــة، 
متوازنــا بــين ســرعة الاجــراءات وحــق الــدفاع مــع وجــوب حضــور جهــة الــدفاع فــي الحــالات التــي تضــمن حمايــة المــواطنين وحريــاتهم 

 بكل نزاهة وحرية.وضمان ممارسة حق الدفاع 
 الشرعية الإجرائية. حق الصمت، التحقيق القضائي،, ضمانات الدفاع، حقوق المتهم، المحاكمة العادلة الكلمات المفتاحية:

 

Résumé: 

          Notre mémoire intitulé « Les garanties de la défense dans le nouveau Code de procédure 

pénale 25-14 » examine la consécration par le législateur des droits de l'accusé en tant que principe 

de justice, et l'étude se concentre sur le renforcement des garanties d'un procès équitable telles que 

la présomption d'innocence, le droit au silence, le recours à un avocat dès les premières procédures 

et l'accès au dossier. Elle examine également les nouveautés dans les phases de l'enquête et de 

l’instruction judiciaire, en particulier le rôle du procureur de la République dans le fonctionnement 

et les actions de la police judiciaire, et conclut que la nouvelle loi a renforcé la légalité procédurale 

ainsi que la protection des libertés individuelles, en équilibrant la rapidité des procédures et le droit 

de la défense, tout en exigeant la présence de la défense dans les cas garantissant la protection des 

citoyens et de leurs libertés et assurant l'exercice du droit de la défense avec intégrité et liberté. 

Mots-clés: Garanties de défense, droits de l'accusé, procès équitable, droit au silence, enquête 

judiciaire, légalité procédurale. 

 

Abstract 

         Our memorandum entitled 'Guarantees of Defense in the New Criminal Procedure Code 25-

14' analyzes the legislator's establishment of the accused's rights as a fundamental principle of 

justice. The study focuses on strengthening the guarantees of a fair trial, such as the presumption of 

innocence, the right to remain silent, access to a lawyer from the initial procedures, and access to 

case files. It also examines new developments in the investigation and judicial inquiry phases, 

particularly the role of the Public Prosecutor in the functioning and actions of the judicial police. 

The study concludes that the new law has reinforced procedural legality and the protection of 

individual freedoms, balancing the speed of procedures with the right to defense, while ensuring the 

presence of defense in cases that guarantee the protection of citizens and their freedoms and the 

exercise of the right to defense with integrity and freedom. 

Key Words: Defence guarantees, the rights of the accused, fair trial, the right to remain silent, 

judicial investigation, procedural legitimacy. 


